
  ٢٦٩  
 
 

 
 

 
_ 

  
  المقدمة 

كانت، ولاتزال المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي، تثیر النقاش والجدل حول العدید     
طر من مشكلاتھا، ولعل أھمھا، في الوقت الحاضر ، تعویض الأضرار الناشئة عن المخا

الطبیة، في ضوء واقع عملي ، أیة على تنامي المخاطر الطبیة ،التي تقود الى حدوث 
الأضرار دون خطأ، أذ رغم أداء القائم بالرعایة الطبیة لواجبات مھنتھ ، بعنایة تتفق مع 
صحیح القانون، في ضوء أصول مھنة الطب، تحدث الأضرار دون خطأ أو یستحیل 

من سبب لذلك إلا حقیقة المخاطر الطبیة، التي تتسم معرفة المسؤول عنھا ، ولیس 
  بالنسبیة ،وتعد صنواناً لا ینفصم عن العمل الطبي .

ولما كان نظام المسؤولیة المدنیة التقلیدیة ،سواء أكان اساسھا الخطأ الثابت ام الخطأ    
مل المفترض، لایحقق الحمایة المدنیة للمرضى المتضررین الإ في أُطر محدودة ،لا یش

المرضى المتضررین من المخاطر الطبیة التي تحدث دون خطأ او یصعب اثبات الخطأ 
المسبب لھا أو یستحیل معرفة محدثھا الحقیقي ؛ مما یعني أن نظام المسؤولیة المدنیة 
یعجز عن أداء وظیفتھ التعویضیة في مثل ھذه الحالات؛ لذلك فأن التساؤل الذي یطرح 

ولیة المدنیة الذي یستوعب أثار المخاطر الطبیة ،ویكون نفسھ یدور حول نظام المسؤ
صنواناً لھا ، ویقدم حلول مرضیة تحقق التوازن بین مصلحة المریض المتضرر في 
الحصول على التعویض لجبر الضرر الذي یحیق بھ ، ومصلحة القائم بالرعایة الطبیة 

ن ما یصاحب في تجنب تحمل مسؤولیة تعویض أضرار لا تعدو عن كونھا ناجمة ع
العمل الطبي من مخاطر لا یمكن تفادیھا وان التزم العنایة الیقضة المتفقة مع أصول 

  مھنتھ في ممارسة نشاطھ الطبي ؟
الواقع أن التطبیقات القضائیة وان كانت تھدف الى تحقیق العدالة الواقعیة بتعویض      

صوص القانونیة   المحددة الاضرار الناتجة عن المخاطر الطبیة ؛ بید ان عدم وجود الن
التي تستلھم المعطیات الواقعیة والعملیة في مجمل العمل الطبي وما یصاحبھ من مخاطر 
في كل مراحلھ ، یجعل الأحكام بالتعویض عن أثار المخاطر الطبیة  في ھذه التطبیقات 

فرنسي امراً یتسم بالاحتمال والتذبذب؛ ولا أدل على ذلك من تذبذب الاجتھاد القضائي ال
،على صعیدیھ ،المدني والاداري ،وخصوصاً موقف محكمة النقض الفرنسیة من ھذه 
المسألة، رغم ان قصب السبق یسجل لھذا القضاء في الكشف عن ھذه المخاطر ، 
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والأضرار الناجمة عنھا، وحرصھ التعویض عنھا، أما من خلال خلق قواعد قانونیة 
ة ؛ لتسبیب تعویض الاضرار الناجمة عن ھذه جدیدة ، أو تطویع قواعد قانونیة تقلیدی

          المخاطر . 
إن دراسة ھذا الموضوع تكتسب أھمیة كبیرة؛ لكونھ یصب في واقع المجتمع ،     

فقضیة التعویض عن أثار المخاطر الطبیة ، ھي قضیة لھا أھمیتھا ، في ضوء واقع 
ة التي اصبحت صنواناً عملي ،أیة على تنامي الاضرار الناجمة عن المخاطر الطبی

لمجمل الاعمال الطبیة سواء في مرحلة الوقایة او التشخیص أو العلاج ،فضلاً عن ندرة 
الدراسات القانونیة التي تسلط الضوء على ھذا النوع من المسؤولیة في الفقھ العربي 

  عموماً والفقھ العراقي خصوصاً . 
أولھما، ھل ان مصطلح ومضمون أما اشكالیة ھذه الدراسة فتدور حول تساؤلین :   

المخاطر الطبیة متفق علیھ تشریعاً وقضاءً وفقھاً ،وھل أن اثار ھذه المخاطر لا تخرج 
عن كونھا عدم نجاح العلاج ؟ وثانیھما، ھل ان المسؤولیة المدنیة التي تستوعب ھذه 

وظیفة المخاطر ،وتعد صنواناً لھا، حافظت على تقلیدیة المسؤولیة المدنیة من حیث ال
الغائیة للتعویض ، ومن حیث أركانھا التي تقوم علیھا، أم أنھا تتمیز بخصوصیة أبتعدت 

  بھا عن المسؤولیة المدنیة التقلیدیة في المجال الطبي  ؟
اما منھج الدراسة فقد آثرنا المزاوجة بین المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي المقارن؛    

م وعناصر  النصوص القانونیة والاحكام القضائیة ، أذ ان المنھج الوصفي یبین لنا معال
أما المنھج التحلیلي المقارن فتفرضھ ضرورة استخلاص القواعد والأحكام الناظمة لھذه 
المسؤولیة سواء في القانون او القضاء او الفقھ الفرنسي؛ لما للقضاء والفقھ الفرنسیین من 

الناجمة عنھا، وبلورة أحكام دور كبیر في الكشف عن المخاطر الطبیة والاضرار 
  ٢٠٠٢-٣٠٣المسؤولیة المنظمة لھا ، والتي أخذ بھا المشرع الفرنسي في القانون رقم 

  المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي  .   ٢٠٠٢لسنة 
في ضوء ما تقدم یمكن تقسیم الدراسة في ھذا الموضوع على مبحثین نخصص الأول   

مدنیة عن أثار المخاطر الطبیة، ونخصص الثاني لبحث أوجھ لبحث ماھیة المسؤولیة ال
  خصوصیة ھذه المسؤولیة ،ونختم  بخاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات .

  ماھیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة: المبحث الأول
یة التي تمثل المسؤولیة المدنیة روح أي نظام قانوني، إذ أنھا تمثل الاداة  القانون     

  تعمل على تفعیل ھذا النظام، وتحویلھ من مجرد قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة.
وإذا كانت أحكام المسؤولیة في كل مجالاتھا وبضمنھا المجال الطبي ھي السلاح      

البارز لمواجھة أي اعتداء على حقوق الفرد والجماعة، وتعویض المتضرر عما أصابھ 
ر بالعدالة، فأن ھذا الدور یكتسب بعداً اكثر خصوصیة، وأھمیة من ضرر واشاعة الشعو

بالغة في مجال أثار المخاطر الطبیة؛ إذ إن الثورة العلمیة في مجال المعارف الطبیة لم 
تؤثر في نوعیة الأسالیب العلاجیة وجودة الخدمات المتاحة للمریض، وإنما أثرت تأثیراً 

ر المخاطر الطبیة، وعلیھ فأن الإلمام بماھیة بالغاً على المسؤولیة الناشئة عن أثا
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المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة، یقتضي الوقوف على مفھوم المخاطر الطبیة 
  في مطلب أول، وتحدید مفھوم ھذه المسؤولیة في مطلب ثان.

  مفھوم المخاطر الطبیة: المطلب الأول
طبي منذ القدم، غیر إن استخدام ھذا إن المخاطر الطبیة ترتبط بممارسة العمل ال     

المصطلح حدیث النشأة نسبیاً، فھو من نتاج ثقافة العقد الاخیر من القرن العشرین، مع 
أنھ لا یتضمن حقائق جدیدة، بل یمثل منظوراً حدیثاَ للمخاطر الملازمة للعمل الطبي، 

  ى المرضى.نظراً لكثرة ما تجره ھذه المخاطر من مأسي، ولزیادة الوعي الصحي لد
والتساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا ذو شقین، ھل مصطلح ومضمون المخاطر الطبیة      

متفق علیھ تشریعاً وفقھاً وقضاءً؟  وھل أثار ھذه المخاطر لا تخرج عن كونھا عدم نجاح 
  العلاج.

إن الإجابة عن شقي ھذا التساؤل تقتضي توزیع ھذا المطلب على فرعین، أولھما:      
تعریف المخاطر الطبیة، وثانیھما: یتناول تمییز المخاطر الطبیة عن عدم نجاح یتناول 
  العلاج.

  تعریف المخاطر الطبیة: الفرع الأول
یقتضي الوقوف على تعریف ھذه الظاھرة الحدیثة نسبیاً، مناقشة معناھا من ثلاث      

تعریف الفقھي، زوایا، وھي اولاً: من زاویة التعریف القضائي، وثانیاً: من زاویة ال
وثالثاً: من زاویة التعریف التشریعي، وقد اتبعنا في ھذا الترتیب في تناول التعریف 

  اسبقیة التطرق لھذه الظاھرة من جانب القضاء ثم الفقھ ثم التشریع.
  أولا: تعریف المخاطر الطبیة قضاءً

باستعراض یرجع الفضل للقضاء الفرنسي في تسلیط الضوء على المخاطر الطبیة، و     
أحكام ھذا القضاء، یمكن استجلاء معنى المخاطر الطبیة الذي حاول القضاء الفرنسي 
ارسائھ من خلال العدید من احكامھ التي ارسى من خلالھا المبادئ العامة التي استند الیھا 
المشرع الفرنسي فیما بعد لتنظیم ھذه المخاطر، وقد كانت البدایة في حكم من احكام 

)، الصادر من محكمة الاستئناف الاداریة  بتاریخ Gomezلذي عُرِف  بقرار(المبادئ  ا
، وقد صدر  ھذا الحكم للفصل بالدعوى المرفوعة امامھا وتتعلق ١٩٩٠دیسمبر عام  ٢٠

ھذه الدعوى بإصابة شاب بالشلل على إثر تدخل جراحي تصحیحي خضع لھ لمعالجة 
ء المعالجین تقنیة جراحیة جدیدة تسببت انحناء في العمود الفقري، وقد استخدم الاطبا

بإصابة المریض بالشلل، أذ تبینت الاصابة بمجرد زوال المخدر واستفاقتھ، وقد ردت 
المحكمة الاداریة الدعوى التي طالب فیھا والدا المریض بالتعویض عما اصابھ  من 

لمعتمدان، ضرر الشلل، مسببة ھذا الرفض بما تضمنھ التقریر الذي تقدم بھ الخبیران ا
من عدم نسبة اي خطأ للأطباء او للمستشفى العام، وعلى إثر ھذا القرار الصادر من 
المحكمة الاداریة بالرفض، فقد طعن المحكوم ضدھما بالحكم امام محكمة الاستئناف 
الاداریة  بلیون ، التي ذھبت إلى وجوب تعویض  ضحایا التقنیات الطبیة المستجدة اذا 

إن (( عنھا ذا خطورة غیر اعتیادیة، وقد جاء ھذا الحكم  بمبدأ ھو كان الضرر الناجم
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استخدام تقنیة علاجیة جدیدة غیر معلومة العواقب بصفة كلیة، فأن ھذا الاستخدام یثیر 
حتى في غیاب الخطأ مسؤولیة المرفق العام الاستشفائي عن التعقیدات الاستثنائیة ذات 

ھا، اذا ما سببت للمریض ضرراً ذا طبیعة الخطورة  الجسیمة التي تعزى مباشرة ل
  .)١(خاصة مادام لا یشكل اللجوء إلیھا ضرورة حیویة

وقد لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا فعالاً في إرساء ركائز مفھوم المخاطر الطبیة،     
ھذا الدور  یظھر جلیاً من خلال حكمین شھیرین، اولھما صدر في التاسع من نیسان عام 

)، الذي تتلخص في وقائع قضیتھ ، بأن السید Bianchiیعرف بحكم ( وھو ما ١٩٩٣
)Bianchi لإجراء تصویر أشعاعي مقطعي للعمود ١٩٧٨) ادخل المستشفى في ،

الفقري، والذي أصیب على إثره  بالشلل التام، فضلاً عن الأم كبیرة یصعب تحملھا، 
ثبوت خطأ في حق  فرفع الدعوى أمام المحكمة الاداریة التي رفضت دعواه لعدم

المستشفى استناداً إلى تقریر الخبرة ، الذي اكد على أن مثل ھذا الامر بشكل خطراً 
ملازماً لھذا النوع من الفحوصات، ومن ثم، لا ینسب للمستشفى اي خطأ، وعلى إثر ذلك 
استأنف المدعي الحكم امام مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر الزام المستشفى بتعویض 

  .)٢(على اساس قواعد المسؤولیة المدنیة دون خطأ المتضرر 
وقد صدر   )٣()(I'arrst Hopital josepf lmderlesأما الحكم الثاني  فیعرف بـ   

بخصوص دعوى رفعتھا ام لطفل توفي على إثر عملیة ختان  ١٩٩٧نوفمبر في ٣في 
بة الخطر عادیة اجریت لھ، وقد كرس ھذا الحكم تعریفاً للمخاطر الطبیة بأنھا "نس

المصاحبة للأعمال الطبیة الضروریة للتشخیص أو العلاج  التي یعتبر تحقیقھا أمراً 
استثنائیاً رغم كونھا معلومة، مادامت غیر ذات صلة  بحالة المریض الأولى، ولا یمكن 

  .)٤(اعتبارھا تطوراً متوقعاً لھا، یتخلف عنھا ضرر ذو طبیعة استثنائیة" 
دم  یمكن القول أن القضاء  الفرنسي حدد ضوابط، لإعمال ھذا وترتیباً على ما تق    

النوع من المسؤولیة، وھي استخدام تقنیة علاجیة جدیدة، لا تكون اثارھا  معروفة  بشكل 
تام، وعدم وجود ضرورات حیویة تملیھا حالة المریض، وإن یكون الضرر المراد 

الصلة بالحالة الأولیة للمریض  تعویضھ استثنائیاً، وإن تكون المخاطر الطبیة منقطعة

                                                        
 (1) Ia cour administrative d�appel de Lyon a stipule que: "I�utlisation d'une :"I'utilisation d�une 
thérapeutique nouvell crée,Iorsque ses consequences ne sont pas encore entiérement connues, un risqué special 
Pour lesmalades qui en sont I�obget; que lorsque le recours à une telle thérapeutique  en  s�impose pas pour 
des raisons vitals, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont laconséquence directe 
engagent meme en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier. "C.A.Ade Lyon, 20 
décembre 1990,arrét Gomez,disponible enligne sur lecite suivent: 
- ٢٤، ص(٢٠١٧نقلاً عن د. امال بكوش، المسؤولیة الموضوعیة  عن التبعات  الطبیة. الطبعة الاولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  

٢٥  .(  
  .١٥، ص ٢٠٠٧ر: ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،، ینظ ٢)(

ى ) یتعلق ھذا القرار بالدعوى المرفوعة امام إحدى المحاكم الاداریة من قبل والدة طفل یبلغ من العمر خمس سنوات تم ادخالھ إلى المستشف٣(
د تمت العملیة تحت تخدیر كلي للطفل الذي لم یستیقظ بعد العملیة، إذ بقى في حالة غیبوبة دامت الحكومي بھدف إجراء عملیة ختان عادیة، وق

لطعن سنة من یوم العملیة حتى وافتھ المنیة ، إذ حكمت المحكمة الاداریة بتعویض المدعیة، وأید ھذا الحكم مجلس الدولة الفرنسي فاصلا  في ا
  ).Hopital josepf lmderlesالمرفوع الیھ من (

(4) V.conseil détat francais, le 3 novembre 1997, arrit Hopital joseph  lmderlet O'Arles, Dalloz, 1998, 
Jurisprudence.p. 146. 
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وبالتطور المتوقع لھا، وإن تكون ھناك علاقة سببیة بین الضرر الذي لحق بالمریض 
  والعمل الطبي.

  ثانیا: تعریف المخاطر الطبیة فقھاً
ابتداءً لابد من القول، إن الفقھ اختلف حول المصطلح الذي اطلقھ على ھذه الظاھرة     

الطبي؛ إذ تعددت المصطلحات المستعملة، فتارة یصطلح علیھا  الحدیثة الملازمة للعمل
المخاطر الطبیة، وتارة ثانیة الاحتمالات المتصلة بالعمل العلاجي وتارة ثالثة الحوادث 

، )٢(، بینما اسماھا جانب من الفقھ المصري  بالتداعیات  الضارة للعمل الطبي)١(الطبیة
  .)٣( لطبیةویفضل البعض الآخر  تسمیتھا بالتبعات ا

ونرى إن مصطلح المخاطر الطبیة ھو المصطلح الملائم للتعبیر عن ھذه الظاھرة،    
ولتغطیة مختلف المعاني، فھو یشمل كل اشكال الاحتمالات الضارة التي تصاحب العمل 
الطبي سواء في مرحلة التشخیص أو في مرحلة العلاج، والتي تكون منقطعة الصلة 

لتدخل الطبي، فضلاً عن إن المشرع الفرنسي آثر استخدام ھذا بحالة المریض السابقة ل
والمؤرخ  ٢٠٠٢-٣٠٣المصطلح  في قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي رقم 

  .)٤(٢٠٠٢مارس  ٤في 
وعوداً على ذي بدء، فالفقھ أجتھد في وضع تعریف للمخاطر الطبیة، فیذھب جانب    

جمعیة الفرنسیة للقانون الصحي في مجلس الشیوخ في الندوة التي نظمتھا ال )٥(من الفقھ
الفرنسي إلى أنھا نسبة ضئیلة من المخاطر، یتضمنھا بالضرورة العلاج الطبي أو 
الصیدلاني، الذي یتم بطریقة مشروعة، ووفقاً للأصول العلمیة المتعارف علیھا، والتي 

یر مرغوبة، یترتب على حدوثھا عدم اكتمال الشفاء أو حدوث مضاعفات أو أثار غ
تعریفاً  )٦(وبصدد قابلیة ھذه المخاطر للتأمین علیھا، فقد أوردت المجلة الفرنسیة للتأمین

لھذه المخاطر بأنھا " خطر قابل للقیاس عادة من الناحیة الإحصائیة، لكن غیر متوقع 
على الصعید الفردي، ناجم عن عمل طبي أو شبھ طبي، كفیل بالحاق ضرر مستقل عن 

ضیة شخصیة، وبعبارة أخرى انھا حادث عارض غیر مرغوب فیھ، نسبة كل حالة مر
  حدوثھ قد تكون واردة ولكنھ یطرأ بصورة غیر متوقعة كلیاً".

                                                        
بي اشار إلى ھذه المصطلحات  في الفقھ الفرنسي  د. محمد حسن قاسم ، نظرة في تطور المسؤولیة الطبیة ، الطبعة الأولى، منشورات الحل )١(

  ).   ٣٠-٢٩، ص(٢٠٠٥الحقوقیة ، 
  .١٣ینظر: ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، ص ) ٢(
  .٣٠ینظر: د. امال بكوش، مصدر سابق، ص  )٣(

(4) La Loi no 2002 (303) du 4 mars 2002, relative aux droits des maladies des Systtéme de santé, Jo. Fransais du 
5 mars 2002. 

  ).١٤-١٣ھ د. ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، ص (اشار الی )٥(
(6) Làléa est define comme lié au danger généralement measurable Sur le  plan s tatistique, mais  non  
individuellemnt prévisible, d`un acte medical ou paramedical, susceptile de causer un dommage independent 
de tout état  pathologique individual ou proprement dit événement indésirable don’t le pourcentage de  
survenue peut étre connue, Mais qui survienne d`une maniére totalement imprévisible. La revue de l`assurance 
fransaise n.6965 d`avril 1994. 
 http://www.macsflvous-canalaire.htmi  نقلا عن الموقع الإلكتروني الآتي على شبكة الإنترنت . 
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بأنھا "ضرر ناجم عن عمل تحقق بمناسبة إجراء  )١(وعرفھا جانب آخر من الفقھ
الراھنة  تشخیصي أو علاجي، لا یمكن لمباشر العمل تجنبھ بالنظر لحالة المعارف الطبیة

أو بالنظر للملف المرضي الشخصي، تعزى إلى التقنیة ذاتھا دون مخالفة للقواعد الفنیة 
للمھنة الطبیة" ، ویلاحظ على ھذا التعریف انھ یبرر عدم مسؤولیة القائم بالعمل الطبي 
عن الضرر الحاصل نتیجة ھذه المخاطر لما تتسم بھ ھذه المخاطر من حتمیة الوقوع، 

لمعرفة العلمیة والفنیة الراھنة التي لا تمكن من تجنبھا أو لحالة المریض أما لحالة ا
  الوراثیة.

وركز جانب أخر من الفقھ على الصفة العرضیة في حدوثھا فعرفھا بأنھا " عارض      
ضار ناجم عن عمل طبي غیر مقترن بخطأ أو غلط أو رعونة، لا صلة لھ بالحالة 

طبیعیاً متوقعاً لحالتھ المرضیة، ویقصد بالضرر في السابقة للمریض ولا یعد تطوراً 
  .)٢("إطار الحوادث الطبیة كل تدھور في القدرات  أو الحالة الجسدیة أو النفسیة للمریض

ویظھر جلیاً إن كل التعریفات الفقھیة تختلف في المباني  لكنھا تتحد في المعاني،    
ضراراً استثنائیة، ومنقطعة الصلة فجمیعھا یركز على كون ھذه المخاطر الطبیة تسبب أ

بالحالة المرضیة للمریض السابقة على التدخل الطبي، وھي تحدث في اطار التدخل 
الطبي سواء أكان في مرحلة الوقایة  أم التشخیص أم العلاج، ولا تترتب علیھا المسؤولیة 

  القائمة عن الخطأ في مواجھة القائم بالعمل الطبي.
  الطبیة تشریعاً ثالثاً: تعریف المخاطر

في تنظیم المسؤولیة الناجمة عن المخاطر  )٣(یعد القانون الفرنسي من القوانین السباقة   
 ٢٠٠٢-٣٠٣الطبیة، إذ تناول قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي رقم 

التمییز بین المسؤولیة الطبیة القائمة على الخطأ والمسؤولیة بدون خطأ،  ٢٠٠٢لسنة
  .)٤(ب الثاني منھ تحت عنوان تعویض أثار المخاطر الطبیةوذلك في البا

بید إن المشرع الفرنسي لم یضع تعریفاً للمخاطر الطبیة، انسجاماً مع موقف غیره     
، ولكن یمكن استخلاص مفھوماً )٥(من المشرعین في ترك مھمة وضع التعاریف للفقھ

) من قانون ١-١١-٤٢مادة (تشریعیاً للمخاطر  الطبیة من نص الفقرة الثانیة من ال
المتعلق بحقوق المرضى وجوده   ٢٠٠٢ -٣٠٣الصحة العامة المعدل  بالقانون رقم 

النظام الصحي ویتیح القانون تحت عنوان التضامن الوطني تعویض الحوادث الطبیة، 

                                                        
(1 )  Barry Charles, Les risqué etpérils de la médicine maderne, la santé permet déviter  dagers,disponible en 
ligne a l`address suivante 
 نقلا عن الموقع الآتي على شبكة الإنترنت,
  http//www.francemedicale . 
(2) Dr .Jean mrtin et yve Guisan, Le s patiens victims d`aléas thérapeutique , urgonce  d`etablir en suisse um 
dispositive d`indemnisation/compensation.نقلا عن الموقع الإلكتروني hittp:/www.Jurisques.com/sante2.htm  

المتعلق بتعویض الأضرار الناجمة عن الرعایة  ٢٠٠٧مایو ١٥التي نظمت ھذا النوع من المسؤولیة القانون البلجیكي، بقانون  ومن القوانین )٣(
 La loi belge du15 mai2007 relative al`in- demnisation des dommages resultant des soins deالصحیة 
santé   رنت ینظر الموقع الإلكتروني على شبكة  الإنتwww.macsf.fr/file/docficsite .  

؛ د. محمد احمد المعداوي عبد ربھ، المسؤولیة ٢١د. أمال بكوش، مصدر سابق، ص)؛ ٣٠-٢٢د. محمد حسن قاسم، مصدر سابق، ص( ٤)(
  ). ١٥-١٢، ص (٢٠١٥المدنیة للطبیب عن أخطاء الفریق الطبي في ضوء التداعیات الطبیة الضارة، بلا دار نشر

  ) من البحث.٨-٦ص ( ینظر: )٥(
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الأمراض الناجمة عن تعاطي الأدویة أو العدوى المكتسبة في مؤسسات الرعایة الصحیة 
ثار بصددھا مسؤولیة المھني أو المؤسسة أو المصلحة المشار إلیھا في الفقرة التي لا ت

اعلاه  أو منتج المواد، والتي تعزى مباشرة لأعمال  الوقایة  والتشخیص والعلاج متى 
سببت للمریض نتائج غیر طبیعیة بالنظر لحالتھ الصحیة والتطور المتوقع لھا، وشكلت 

  م.قدراً من الخطورة یحدده المرسو
وبناءً على ھذا النص التشریعي یمكن تعریف المخاطر الطبیة بأنھا النتائج غیر     

الطبیعیة التي تصاحب التدخل الطبي سواء كان ھذا التدخل من اعمال الوقایة أو 
التشخیص أو العلاج، وھذه المخاطر تظھر بشكل الحوادث الطبیة أو الأمراض الناجمة 

المكتسبة في مؤسسات  الرعایة الصحیة، وھي لا تثیر عن تعاطي الأدویة أو العدوى 
  مسؤولیة المؤسسات  الصحیة على اساس الخطأ.

وختاماً لابد من القول إن القوانین العربیة، وبضمنھا القانون العراقي، لم تتطرق الى      
  المخاطر الطبیة.

  تمییز المخاطر الطبیة عن عدم نجاح العلاج: الفرع الثاني
لمخاطر بكل الأعمال الطبیة، فما من عمل طبي إلا وینذر باحتمال وقوع تلتصق ا    

الضرر، سواء أكان ھذا العمل الطبي في مجال الوقایة أم في مجال التشخیص أم في 
مجال العلاج، وھذه المخاطر قد تتحقق رغم العنایة التي تمت للمریض، وتتفق مع 

  ).١(صحیح القانون، في ضوء أصول مھنة الطب

ولیس من مبرر لذلك إلا حقیقة  المخاطر الطبیة، التي تتسم بالنسبیة، وتعد صنوانا لا     
  .)٢(ینفصم عن أي عمل طبي

وإذا كانت المخاطر الطبیة تتداخل مع عدم فاعلیة العلاج، إذ إن كل نشاط طبي قد      
ثار ضارة یحتوي قدراً من المخاطر  لا یمكن تفادیھ، قد ینتج عنھ عدم الشفاء أو حدوث أ

  غیر مرغوبة ولا یمكن تفادیھا.
بید إن المخاطر لا یمكن إن ترجع إلى خطأ القائم بالعمل الطبي على عكس عدم     

الفاعلیة في العلاج التي قد ترجع إلى الخطأ الطبي أو إلى الاحتمال الذي یسود العمل 
  .)٣(الطبي

یة من أضرار، تعد نتائج ویقصد بعدم نجاح العلاج ما یلحق متلقي الرعایة الصح    
طبیعیة مباشرة ومتوقعة للعمل الطبي، مھما كانت استثنائیة، كذلك الأثار الجانبیة التي 
تقع بمناسبة إجراء طبي،  متى كان ذلك ناشئاً عن خرق من جانب مقدم الرعایة الصحیة 

  .)٤(للأصول العلمیة أو عن الاحتمال المحیط بالعمل الطبي

                                                        
(1) Christien larroumet, l`indeminisation de l`aléas thérapeutique, Dalloz, 1999 Chronique. P33. 

- مع د. أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر قارن ٢)(
   ).٦١-٥٧، (٢٠٠٨الامارات ، 

(3 ) Christien larroumet,op.cit.p33. 
دراسة مقارنة ، دارالجامعة  -؛ د. بحماوى الشریف ، التعویض عن الأخطاء الطبیة العلاجیة٢٥د. ثروت عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص )٤(

 .٧٣، ص ٢٠١٩الجدیدة، الاسكندریة،
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طر الطبیة تقترب من عدم نجاح العلاج في حالة حصول كل منھما وإذا كانت المخا    
دون خطأ من القائم بالعمل الطبي، بید إن المخاطر الطبیة تتمیز عن عدم نجاح العلاج 
من عدة جوانب ، ھذه الاختلافات تظھر الذاتیة المستقبلة للمخاطر الطبیة ، وبیان ذلك 

  على النحو الآتي:
  رر بالحالة الصحیة السابقة للمریضاولاً: من حیث علاقة الض

تتمیز المخاطر الطبیة بأنھا لا صلة لھا بالحالة السابقة للمریض، ولا تعد تطوراً     
طبیعیاً متوقعاً لحالتھ المرضیة بسبب عدم فاعلیة العلاج أو فشلھ، بل إن المخاطر الطبیة 

ھذه المخاطر بالنظر  ھي أثار ضارة مستجدة ذات طبیعة مغایرة، و یمكن الاستدلال على
إلى جسامتھا، وھذه الجسامة یمكن تقدیرھا استناداً إلى عدم تناسبھا مع امرین ھما الحالة 
الصحیة السابقة للمریض والعلاج والعنایة المقدمة للمریض، ومن ثم، فالمخاطر الطبیة 

السابقة  تحدث اثناء التدخل الطبي أو على أثره  دون أن یكون لھا علاقة بالحالة الصحیة
للمریض على نحو یصدق معھ القول بانھا اثرت ایجابیاً على الحالة الصحیة السابقة 

، ومن ثم، )١(للمریض، بمعنى انھا اضافت إلیھا علة جدیدة لم تكن موجودة من قبل
یصدق مع ھذه المخاطر القول إن الخطر ملازم للعمل الطبي، اما عدم نجاح العلاج 

بالحالة الصحیة السابقة للمریض، إذ إن العلاج والعنایة المبذولة فیرتبط ارتباطاً وثیقاً 
تنصب على تقویم اختلالاتھا، فیتعین على القائم بالرعایة الصحیة أن یراعي الدقة في 
مباشرة علاج المریض، فإذا لم یثمر ھذا التدخل عن تحسن حالة المریض، فیمكن وصفھ 

یعد القائم بالرعایة الصحیة مخلاً بالتزامھ، بل بانھ تدخل سلبي، غیر أن ھذا لا یكفي لكي 
  .  )٢(یجب أن یقوم الدلیل على تقصیر الأخیر في عنایتھ

ویمكن الاستدلال على عدم نجاح العلاج من خلال استمرار حالة المریض الصحیة      
على حالھا أو تدھورھا، فعدم نجاح العلاج ،أذا تسبب بأضرار جدیدة ،فأنھا تتصل 

  یق بالحالة المرضیة التي ینصب علیھا العلاج.اتصال وث
  ثانیاً: من حیث علاقة الضرر الناجم عنھما بالعمل الطبي

تبین مما سبق أن المخاطر الطبیة ترتبط بالعمل الطبي سواء في مرحلة الوقایة أو     
إن   إذ )،٣(التشخیص أو العلاج؛ بید أن ھذا الارتباط لا یكون بالعمل الطبي بمفھومھ الفني

الضرر الناجم عن المخاطر الطبیة ویصیب المریض، لا یكون نتیجة لما یتلقاه المریض 
من علاج، ومثال ذلك اصابة المریض بعدوى فیروسیة اثناء تدخل جراحي، ومثالھ 
إصابة المریض بحروق اثناء فحص عادي، فكل من ھذین الضررین وأن حدثا نتیجة 

                                                        
  ).٤٠-٣٧مال بكوش، مصدر سابق، ص (؛ د. ا٢٤ینظر: د. ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، ص )١(
المستشار منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقھ الفرنسي والمصري، الطبعة الثانیة، دار الفكر  ٢)(

دار شتات   -دار الكتب القانونیة )؛ د. أنس محمد عبد الغفار، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي،١٩٩-١٩٢، ص(٢٠١١الجامعي، الاسكندریة،
  .٧٠، ص ٢٠١٠للنشر والبرمجیات، مصر ،

دراسة -لمزید من التفصیل عن العمل الطبي الفني، ینظر على سبیل المثال د. أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة )٣(
-٢٨٠)؛ المستشار منیر ریاض حنا، مصدر سابق، ص( ٢٠٤-١٧٧، ص(٢٠١١مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، 

٣٠٥.(  
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ضررین یستقلا عن العمل الطبي من الناحیة التدخل الطبي؛ غیر أن كل من ھذین ال
  .)١(الفنیة

بینما الضرر الناجم عن عدم نجاح العلاج، فیرتبط بالعمل الطبي بمفھومھ الفني، أي 
یكون نتیجة لما یتلقاه المربض من علاج ورعایة صحیة، ومثالھ إغفال الطبیب الذي 

الرغم من إن ھذا الفحص یتابع حالة سیدة حامل،  إجراء أحد الفحوصات المھمة، على 
اجباري؛ إذ بموجبھ یستطیع الطبیب اتخاذ القرار المناسب باستمرار الحمل اذا لم یكن 
ھناك خطر أو انھائھ في حالة خطورتھ؛ لذا تبین بعد ولادة ھذه السیدة  انھا تعاني من 
بعض انواع الحساسیة، وھذا ما نتج عنھ ولادة طفل مصاب بالعدید من الأمراض 

وھات الخلقیة، لذا قضي بمسؤولیة الطبیب الذي لم یأخذ بالوسائل العلمیة المتاحة، والتش
  .)٢(وعدت ذلك خطأ في التشخیص

  ثالثاً: من حیث مضمون الالتزام الطبي في كل من المخاطر الطبیة وعدم نجاح العلاج
یقوم القائم بالرعایة الصحیة بعمل طبي یتفق في كیفیتھ وظروف مباشرتھ مع      

القواعد المقررة في علم الطب، وھذا النشاط یھدف وفق المجرى العادي للأمور إلى 
شفاء المریض، واذا كانت الصورة البارزة للعمل الطبي ھي العلاج، اي التخلص من 
مرض او تخفیف حدتھ او مجرد تخفیف ألامھ، بید أن من صور العمل الطبي كذلك 

أن مضمون الالتزام الواقع على عاتق القائم ، والأصل )٣(التشخیص والوقایة من المرض
بالرعایة الصحیة عموماً والطبیب خصوصاً، ھو بذل العنایة الواجبة؛ إذ یجمع 

في العراق ومصر وفرنسا على أن الاصل في التزام الطبیب ھو  )٥(والقضاء)٤(الفقھ
تمال، بید أن التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة؛ وذلك لارتباط العمل الطبي بعامل الاح

العنایة المطلوبة لیست اي نوع من العنایة، بل على القائم بالرعایة الصحیة عموماً 
والطبیب خصوصاً، أن یبذل جھوداً صادقة یقضھ  تتفق مع الظروف التي یوجد بھا 

  المریض، ومتفقھ مع الاصول العلمیة المستقرة والمعاصرة وقت ممارسة العمل الطبي.

                                                        
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي، دار الكتب  - ینظر: د. أنس محمد عبد الغفار، التزامات الطبیب  تجاه المریض   )١(

  ).٧٧-٧٦د. امال بكوش، مصدر سابق، ص()؛ ٤٨-٤٧، ص(٢٠١٣الامارات، -دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر -القانونیة

(2) cass. civ lérech, 16 jullet 1991. Pourvoi N◦go-14645 consultez làrret sur lien suivant 
. ).١٩٥-١٩٤، ص(٢٠١٩نقلا عن د. أیوب یوسف سالم محمد العبیدي، المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،   

-١٣٦،د. انس محمد عبد الغفار ، التزامات الطبیب تجاه المریض، مصدر سابق، ص (١٤٠مستشار منیر ریاض حنا، مصدر سابق ص ال )٣(
١٥٩.(  

  ینظر في الفقھ الفرنسي والمصري والعراقي تباعا وعلى سبیل المثال  )٤(
 - DEMOGUE (R)  Des obligtions en Géneral T.I.paris, 1933,p.539:MAZEAUD(H et L.)et Tunc,,Traité 
Théorique et pratique de La Reponsabilté civil Délictuelle et   
contratuelle,T.I.II.III,paris,1957-1960,p.11>  ، 

ج ) د. عبد الرشید مأمون ، عقد العلا٤٦-٤٥٥،ص(١٩٨٦وفي الفقھ المصري د. احمد شرف الدین، مسؤولیة الطبیب ،دار السلاسل ، الكویت ،
)، وفي الفقھ العراقي استاذنا (رحمھ االله) د. حسن علي الذنون ٦٢-٥٩، ص(١٩٨٦بین النظریة والتطبیق ،دار النھضة العربیة ،القاھرة، 

   .٢١٩)، د. اسعد عبید الجمیلي ،مصدر سابق، ص٥١٣-٥١٢،ص(٢٠٠١الخطأ، مطبعة العزة،بغداد، -٢-،المبسوط في المسؤولیة المدنیة 
  C.cass Deینظر على سبیل المثال في القضاء الفرنسي  )٥(

Montpelier,14/12/1954,Dalloz,p745,cass.civ.27/05/1998,D,1999.j.p.p.21. :نقض مدني مصري، وفي القضاء المصري 
.وفي ٦٣٦،ص١٧،مجموعة احكام النقض، س٢/٣/١٩٦٦؛ نقض مدني مصري  ،١٦٢،ص٢٢،مجموعة احكام النقض س٢١/١٢/١٩٧١

  .٦٣٦،ص١٧س ٢٢/٣/١٩٦٦ق،جلسة ٣١لسنة  ٣٨١القضاء العراقي قرار تمییزي رقم 
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الالتزام الطبي في مجال المخاطر الطبیة ھو تحقیق نتیجة سواء بینما مضمون      
تمثلت ھذه المخاطر بالحوادث الطبیة او بصورة الامراض المكتسبة إثر تلقي علاج 
معین، او بصورة التھابات ناجمة عن عدوى مكتسبة إثناء تلقي العلاج في ایة مؤسسة 

التزام بتحقیق نتیجة على عاتق  ؛ لذا یسلم الفقھ و القضاء المعاصران بوجود)١(صحیة
مقدم الرعایة الصحیة بضمان سلامة المریض من الأضرار المستقلة عن الحالة 
المرضیة للمریض، والتي لجأ بسببھا الى القائم بالرعایة الصحیة، لتقدیم الرعایة الصحیة 

ي للعمل لھ، إذ یلتزم الأخیر بتفادي تفاقم حالة المریض اكثر مما یتطلبھ التنفیذ العاد
الطبي، وبضمان عدم وقوع أضرار لا علاقة لھا بالحالة الصحیة السابقة للتدخل الطبي، 

ة والمطابقة للأصول الطبیة المستقرة ظلتزامه الاساس ببذل العناية اليقھذا فضلا عن ا
  .)٢(والمعاصرة لحالة المعرفة العلمیة

  ر الطبیةمفھوم المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاط: المطلب الثاني
–تلعب المسؤولیة المدنیة دوراً كبیراً في توفیر الحمایة القانونیة؛ إذ إن المتضرر       
یھتم بالمسؤولیة المدنیة اكثر من اھتمامھ بالمسؤولیة الجزائیة، فاھتمامھ بالأخیرة   -غالبا

لیة نتیجة لما یترتب علیھا من مسؤولیة مدنیة في اغلب الاحیان؛ إذ إن أحكام  المسؤو
  المدنیة تكفل جبر الضرر الذي لحق المتضرر.

وتعد المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة التي یتعرض لھا المریض اثناء      
علاجھ، من المسائل القانونیة الھامة؛ نظراً لتعلقھا بحیاة الناس والصحة العامة التي 

قتضي الوقوف على خصائص تشكل جزء من النظام العام؛ لذا فإن استجلاء مفھومھا ی
ھذه المسؤولیة وصولا لوضع تعریف ملائم لھذا النوع المستجد من المسؤولیة المدنیة في 

  المجال الطبي.
  خصائص المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة: الفرع الأول

من إن الخطأ الطبي والمخاطر الطبیة  )٣(تبین لنا من استقراء أحكام القضاء الفرنسي     
المسائل التي تستقل بتقدیرھا  محكمة الموضوع، ولما كانت المخاطر الطبیة من المسائل 
الفنیة ، لذا فأن محكمة الموضوع في أغلب الاحوال تحیل الأمر إلى الخبرة لاستجلاء 
الوقائع الطبیة على نحو سلیم، ومن ثم، الأمر لا یخلو من أحد الفرضیین، أما الفرض 

وجود خطأ طبي أو فني في جانب الجھة الطبیة، وإصابة المریض  الأول فھو أن یثبت
بضرر نتیجة ھذا الخطأ، وفي ھذا الفرض تقوم المسؤولیة المدنیة لتوافر أركانھا كافة ، 
وكل ما یتبقى للمحكمة اذا أطمأنت لرأي الخبیر ھو تحدید المسؤول عن التعویض ثم 

، أما الفرض الثاني فھو أن لا تقدیر التعویض  المستحق للمتضرر بحسب الاحوال
یتضمن تقریر الخبیر ، المحال لھ الامر، الاشارة إلى أي خطأ طبي أو فني، وھنا تثور 

                                                        
  ).١٠٧-٩٥د العبیدي، مصدر سابق،()؛ د. ایوب یوسف سالم محم٨١-٨٠قارن مع د. بحماوي الشریف ، مصدر سابق ،ص() ١(

؛ د. انس محمد عبد الغفار ،التزامات ٥٥)؛ د. امال بكوش، مصدر سابق،ص٢١٨-٢١١ینظر: د. اسامة احمد بدر ، مصدر سابق، ص() ٢(
  ).٣٣-٣١الطبیب تجاه المریض، مصدر سابق ،  ص(

  ) البحث.٦-٤ینظر ص من( )٣(
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مشكلة تعویض المریض المتضرر من أثار المخاطر الطبیة ؛ لذا  اتجھ القضاء 
إذ   المسؤولیة الموضوعیة عن المخاطر الطبیة؛ إلى اقرار نظام) ٢(یؤیده الفقھ )١(الفرنسي

الطبیة من الخطأ لا یعني  بالضرورة الاعفاء من المسؤولیة،  بالرعایةإن خلو مسلك القائم 
  وذلك لصلاحیة قیام المسؤولیة عن المخاطر الطبیة على اساس الضرر بدلا من الخطأ.

ولعل للمسؤولیة الموضوعیة الاولویة للقول بھا في المجال الطبي، وعلى وجھ      
المخاطر الطبیة؛ إذ  إن سیطرة الوسائل العلمیة التكنولوجیة  الخصوص بصدد أثار

الجدیدة تدعو إلى تطویر المفاھیم التقلیدیة لنظریة المسؤولیة المدنیة لتبدء بالضرر 
  وتنتھي بالتعویض.

ولما كانت المسؤولیة الموضوعیة نبتاً جدیدا في حقل المسؤولیة الطبیة، یحمل بین     
ادئ العامة للمسؤولیة المدنیة؛ لذا فأن اقرار مثل ھذه المسؤولیة طیاتھ خروجاً على المب

التي عالجت مشكلة  )٣(لابد إن یتم من خلال تدخل تشریعي، وفعلا اتجھت التشریعات
المخاطر الطبیة إلى الأخذ بالنظریة الموضوعیة  في أطار المسؤولیة المدنیة عن اثار 

تضرر تعرضھ للضرر الناتج عن العمل المخاطر الطبیة، والتي یكتفي بأن یثبت الم
الطبي، دون الحاجة إلى أثبات الخطأ؛ إذ انعكست الطبیعة الخاصة  للمخاطر الطبیة على 
النظام القانوني الذي یحكم ھذه المخاطر؛ بوصفھ الوعاء الذي یستوعبھا؛ إذ قد یتحقق 

ؤولیة الضرر في أحوال كثیرة من نشاط مشروع، وبذلك یظھر الدور المؤثر للمس
الموضوعیة الناجمة عن نشاط طبي معین دون إن یكون ھذا الضرر حدث بمناسبة  فعل 
خاطئ طبقا للفھم القانوني، خصوصاً إذا ثبت إن القائم بالنشاط قد أتخذ  كافة الاحتیاطات 

  .)٤(الضروریة واكثرھا حداثة بما یجعل سلوكھ یتفق مع الوضع المألوف
استقراء أراء الفقھ واحكام القضاء والنصوص التشریعیة التي ترتیباً على ما تقدم، وب     

تناولت التعویض عن أثار المخاطر الطبیة یتبین لنا إن المسؤولیة المدنیة عن أثار 
  المخاطر الطبیة تتمیز بعدة خصائص أھمھا:

  أولا: الموضوعیة
یحتاج  فھي مسؤولیة تقوم بمجرد ثبوت الضرر منسوباً إلى العمل الطبي ، ولا     

المریض المتضرر إلى أثبات الخطأ ، فالمسؤولیة  التي لا تقوم على إثبات الخطأ ھي 
وحدھا التي تسمح  بحل  المشكلة بشكل عادل مناسب لطبیعة المخاطر الطبیة، بحیث 
تستھدف ھذه المسؤولیة في المقام الاول توفیر اكبر قدر من الحمایة وجبر الأضرار 

                                                        
(1) C.A.A. LYON 21/12/1990.CONS. GOMEZ.REC P.498.Obs.p BON et p. Temeyre.GAZ.pal,zijuillet.1991; 
T.A de Marsille, ll juin 1991. L.P.A. 1991, P.4.  
( (2 -- )   Barry Charles, Les risqué etpérils de la médicine maderne, la santé permet déviter  dagers,disponible en 
ligne a l`address suivante; . 
- Dr .Jean mrtin et yve Guisan, Le s patiens victims d`aléas thérapeutique , urgonce  d`etablir en suisse um 
dispositive d`indemnisation/compensation. , 
(33)Voire:par exemple: 
-Loi num 2002 – 303 du 4 mars 2002 – relative aux droit den mala des et a la qualite du systeme du santé  
-Le décret  num 2003-314 du avril2003. relatif au caracére de gravite, Publice. 

، ص ١٩٩٤، دار النھضة العربیة، ١قارن مع د. احمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، ط  )٤(
٢١٨.  
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بیة في حالات معینة؛ إذ یحصل المتضرر، من خلال تطبیق الناشئة عن الاعمال الط
  أحكام ھذه المسؤولیة ، على التعویض المناسب لما اصابھ من ضرر.

   ثانیاً: أنھا مسؤولیة ذات تعویض عن أثار المخاطر الطبیة
إن التعویض  عن أثار ھذه المخاطر وفقاً لھذه المسؤولیة یستلزم إن تكون ھذه      

علومة وإن تكون ھذه المخاطر حتمیة، أما بالنسبة لكونھا غیر معلومة، المخاطر غیر م
فھي تكون كذلك، أذا كان یستحیل العلم بھا وقت القیام بالعمل الطبي وفقاً للحالة الاجمالیة 
للمعرفة العلمیة والفنیة على مستوى العالم، أما حتمیة المخاطر الطبیة فتتحقق لكونھا 

مما لاشك فیھ أن المخاطر الطبیة ترتبط بمباشرة العمل الطبي ملازمة للعمل الطبي؛ إذ 
منذ القدم، غیر إن ملازمتھا للعمل الطبي ازدادت في الفترة الاخیرة نتیجة استخدام 

  .)١(التقنیات الحدیثة في الوقایة و التشخیص و العلاج
  ثالثاً: أنھا مسؤولیة قانونیة خاصة لیست تقصیریة ولا عقدیة

یتبین أنھ قد أنشأ نظاما  )٢(إلى نصوص قانون الصحة العامة الفرنسي بالرجوع      
خاصاً للمسؤولیة یتم تطبیقھ على جمیع المتضررین من المخاطر الطبیة بغض النظر 
عن طبیعة علاقتھم بالقائم بالرعایة الطبیة؛ لذا فأن ھذه المسؤولیة تعد مسؤولیة قانونیة 

والمسؤولیة التقصیریة وادماجھا في نظام قانوني ھدمت التمییز بین المسؤولة العقدیة 
  واحد یستھدف توفیر قدر اكبر من الحمایة للمرضى المتضررین من المخاطر الطبیة.

  تعریف المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة: الفرع الثاني
یة یتجھ نحو موضوع )٥(والفقھي )٤(والقضائي)٣(تبین مما سبق إن التوجھ التشریعي     

  المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة.
ولما كانت المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة صورة من صور المسؤولیة      

المدنیة الموضوعیة؛ لذا فأن وضع تعریف للمسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة 
  یقتضي الوقوف على تعریف المسؤولیة المدنیة الموضوعیة.

تعرف المسؤولیة المدنیة الموضوعیة بأنھا "مسؤولیة عن عمل لا یكون للخطأ أي    
. كما عرفھا جانب أخر الفقھ بأنھا" تلك المسؤولیة التي یكفي  لقیامھا وجود ) ٦(دور فیھا"

                                                        
-٢٦، ص(٢٠٠٨ي، مخاطر التطور بین قیام المسؤولیة والاعفاء منھا، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، ) ینظر د. حسن حسین البراو١(

٦٦.(  
المعدل بقانون حقوق الرضى  ٢٠٠٠حزیران   ١٥في  ٢٠٠٠-٥٤٨)من قانون الصحة العامة رقم L1142-1تنص الفقرة الثانیة من المادة ( )٢(

على انھ " في حالة عدم مسؤولیة المھني أو المؤسسة أو الجھة أو الھیئة  2002-3-4لمؤرخ في وا 303-2002وجودة النظام الصحي رقم 
المنصوص علیھم في الفقرة الأولى ،وكذا عدم مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ لعدم وقوع خطأ من جانبھ، یستحق المریض الحصول على تعویض 

ابتھ بعدوى المستشفیات أو في حالة الوفاة یكون الحق للخلف الخاص بموجب للضرر في حالة تعرضھ لحادث طبي أو أثار جانبیة أو أص
التضامن الاجتماعي، عندما یكو ن مسؤولین بصورة مباشرة عن الاعمال الوقائیة أو التشخیص أو العلاج وكان لھا أثار غیر طبیعیة بالنظر 

سوم،  ومقدرة بالنظر لخسارة القدرات الوظیفیة ولنتائجھا على الحیاة لحالة المریض الصحیة والتطور المتوقع لھا ، وتكون جسیمة محددة بمر
  الخاصة  والمھنیة وتقاس مع الأخذ  بشكل خاص نسبة  العطل الدائم أو مدة التعطیل المؤقت عن العمل".

  )من البحث.٩-٨ینظر ص ( ٣)(
 ) من البحث. ٦-٤ینظر ص() ٤(
  ) من البحث. ٨-٦ینظر ص( ٥)(

(6) Dictionnaira de droit intemational public (sous la direction de jean salmon) Bruylant Bruxelles, 2001,p.996-
997. 
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علاقة سببیة مباشرة بین الضرر والعمل أو النشاط مصدره بغیاب أي خطأ من جانب 
  .)١(و النشاط مصدر الضرر في ذاتھ سلیماً وصحیحا"المسؤول حتى لو كان العمل أ

وترتیباً على ذلك، فأن المسؤولیة المدنیة الموضوعیة تقوم على الاكتفاء بوقوع     
الضرر، وإثبات علاقة السببیة بینھ وبین النشاط الذي أحدثھ، فالخطأ لیس ركناً من اركان 

ركنین اساسین ھما الضرر المجرد  المسؤولیة، فالمسؤولیة المدنیة الموضوعیة تقوم على
  عن الخطأ وعلاقة السببیة بین الضرر والفعل المسبب للضرر.

ومن ھنا یمكن استخلاص تعریف للمسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة بأنھا "     
مجموعة القواعد القانونیة التي تتیح التعویض للمریض المتضرر متى توافر الضرر 

ین الضرر والعمل الطبي دون الحاجة إلى إثبات توافر الخطأ في جانب وعلاقة السببیة ب
  القائم بالرعایة الطبیة"

  أوجھ خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة: المبحث الثاني
تثیر المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة عدة تساؤلات الإجابة عنھا تبرز     

فمن جانب أول یثار التساؤل حول الاعتبارات القانونیة التي  خصوصیة ھذه المسؤولیة،
تفسر الالتزام بتعویض الاضرار الناشئة عن المخاطر الطبیة التي تحدث دون خطأ أو 
یستحیل معرفة المسؤول عنھا، ومن جانب ثان یثار التساؤل حول أركان ھذه المسؤولیة 

قلیدیة للمسؤولیة المدنیة أم إن المخاطر فیما أذا ستبقى ھذه المسؤولیة مخلصة للأركان الت
الطبیة التي تعد صنوانا للعمل الطبي غیرت من تقلیدیة ھذه الاركان؟ ومن جانب ثالث، 
واتساقاً مع التساؤلین السابقین، یثار التساؤل عن مدى انعكاس الطبیعة الخاصة للمخاطر 

صنوان الذي یستوعبھا، الطبیة على نظام المسؤولیة المدنیة  التي تحكمھا بوصفھا ال
  سواء كان ھذا الانعكاس على الغایة من التعویض أو اركان ھذه المسؤولیة؟

إن الإجابة عن ھذه التساؤلات یتطلب توزیع المبحث على مطلبین، نتناول في     
المطلب الأول خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة من حیث الوظیفة 

نخصص المطلب الثاني لبحث خصوصیة ھذه المسؤولیة من حیث الغائیة للتعویض، و
  اركانھا.

خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة من حیث الوظیفة : المطلب الأول
  الغائیة للتعویض

ففكرة جبر  )٣(بأنھ "جبر الضرر الذي اصاب المضرور" )٢(یعرف التعویض      
في العھد الاخیر للقانون الفرنسي القدیم، ثم الضرر كھدف وحید للتعویض قد ولدت 

مالبثت ھذه الفكرة إن نمت وترعرعت، وأخذت مكانھا الحقیقي في ظل القانون المدني 
، حیث سیطرت فكرة الضرر وحدھا على واضعي التقنین المدني ١٨٠٤الفرنسي لسنة 

                                                        
(1 ) Serge Dael: Conclusions sous C.E.Ass.9 avril,Bianchi.Rec.1993.p130. 

ا جبر ھذا الضرر" مجمع اللغة العربیة، معجم ) یعرف معجم القانون، التعویض بأنھ " مبالغ یلتزم بھا مسؤول عن ضرر  معین، ویقصد  بھ٢(
بیة، القانون، الھیئة العامة  لشؤون المطابع الامیریة،  جمھوریة مصر العربیة، الھیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة و جمھوریة مصر العر

 .٧٤، ص  ١٩٩٩القاھرة، 
  .٢٧، ص ١٩٩٥لیة المدنیة، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، ینظر: د. أبراھیم الدسوقي  أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤو )٣(
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عویض، الفرنسي، وقد تجلى ذلك من خلال استبعاد النزعة الشخصیة  في تقدیر الت
والنظر إلى التعویض من جانب موضوعي  فقط، إذ لا تدخل في تقدیره عناصر شخصیة 

، )١(كدرجة جسامة الخطأ، فالخطأ الجسیم مثلھ في تقدیر التعویض مثل  الخطأ  التافھ
فالعبرة في تقدیر التعویض تكون بالضرر الحاصل، فإذا كان الخطأ ھو اساس المسؤولیة 

، ومن ثم، )٢(المدني الفرنسي، فأن الضرر ھو اساس التعویض بحسب الاصل في القانون
فأن الضرر یعد القدم الأولى للمسؤولیة المدنیة  والخطأ یعد القدم الثانیة التي تقوم علیھا 
المسؤولیة، وترتیباً على ما تقدم، فأن المسؤولیة المدنیة من جھة ترتبط بالخطأ، فلا محل 

عن انحراف ملوم في السلوك، ومن جھة اخرى، ترتبط للتعویض مالم یكن الضرر ناتجاً 
المسؤولیة المدنیة بالفردیة في الالتزام بالتعویض، إذ تنحصر علاقة المسؤولیة المدنیة 
في المسؤول والمتضرر، مما یعني إن حرمان المتضرر من التعویض إذا لم یستطیع 

  اثبات الخطأ في جانب محدث الضرر.
الواقع التشریعي ذا التوجھ التقلیدي، یشكل عقبة حقیقیة تعترض ولا مراء إن مثل ھذا     

الوظیفة الاصلاحیة للتعویض، التي مؤداھا إن جبر الضرر یعد ھدفاً  یسمو على العقبات 
المستمدة من الافكار التقلیدیة التي تربط المسؤولیة من جھة بالخطأ، ومن جھة اخرى 

قع معاصر متنامي، أیة على تزاید الاضرار تطبعھا بالطابع الفردي ؛لذلك، وفي ضوء وا
التي تحدث في مختلف مجالات الحیاة وخصوصا المجال الطبي، الذي شھد ولایزال 
یشھد الأضرار التي تحدث نتیجة المخاطر  والتي توجب النظرة الاجتماعیة شمولھا 

ورة بالتعویض  بغض النظر  عن الافكار التقلیدیة، نجد جانب من الفقھ یذھب إلى ضر
التخلي عن فكرة الخطأ كأساس لقیام الالتزام بالتعویض  مادام إن التعویض ذا وظیفة 
اصلاحیة، كما ینبغي ضرورة التضییق من الطابع الفردي للمسؤولیة المدنیة؛ وذلك من 
خلال إقامة انظمة جماعیة تنھض بعبء التعویض إلى جانب محدث الضرر أو بدلاً عنھ 

ن؛ إذ إن كفالة التعویض بھذا المعنى الحدیث یعمل على تفعیل ضماناً  لحقوق المتضرری
  .)٣(الوظیفة الإصلاحیة للتعویض

واعمالاً لھذه النظرة الحدیثة للوظیفة الغائیة للتعویض لابد من الاستعاضة عن مبدأ      
بفكرة التعویض العادل، الذي یكفي لجبر الضرر من وجھة النظر  )٤(التعویض الكامل

                                                        
(1) V.colin et caption, cours élé mentaire de  droit civil, t.2◦, Pais, 1928 P .360 . 

اء،  الطبعة نقلا عن  المستشار الدكتور طھ عبد المولى ابراھیم، مشكلات تعویض الاضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء الفقھ  والقض
)٤٢- ٤١، ص (٢٠٠٠الاولى، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر،   

والتي  ٢٠١٦/ ١٠/٢في  ١٣١- ٢٠١٦والتي  عدلت بموجب  الامر رقم   ١٨٠٤من القانون المدني الفرنسي لسنة  ١٣٨٢تنص المادة   )٢(
وقع بخطئھ  ھذا الضرر إن  یقوم بتعویضھ"، وتنص المادة ) على أنھ " كل عمل أیا كان یوقع ضرراً بالغیر یلزم من ١٢٤٠اصبحت برقم (

) على انھ " كل شخص یكون مسؤولا ١٢٤١)  من القانون المدني الفرنسي  التي عدلت  بالإمر  المشار الیھ اعلاه واصبحت  برقم (١٢٨٣(
  عن الضرر الذي یحدثھ  فحسب  بل ایضا بإھمالھ أو عدم تبصره".

(3  ) V.Alex Weill et Franciois Terré, Droit civil, Les obligations, 3em.Dalloz, 1961, P.5 91; Voire aussi  
Savatier, la théorie des oligations 2éd, Dalloz, 1969,p.269;Voire aussi Genevieve Viney, le déclin de la  
responsabilité individuelle, these, paris, 1964 . p.11 et s. 

د. محمد  نصر الدین  منصور، ضمان تعویض المضرورین  بین قواعد  المسؤولیة الفردیة  واعتبارات  التضامن الاجتماعي،  وینظر : 
)٣٠-٢٣، ص(٢٠٠١الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة،   

ظر د. حسن عبد الرحمن  قدوس، یقصد بقاعدة  التعویض  الكامل ھو تعویض المتضرر عن الخسارة  التي لحقت بھ والكسب  الذي فاتھ، ین )٤(
  .٢١٧الحق  في التعویض  مقتضیاتھ  الغائیة  ومظاھر  التطور المعاصر  في النظم الوضعیة ، دار النھضة العربیة ،  بدون سنة نشر، ص 
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، وبذلك یكون الاعتدال في التعویض نتیجة منطقیة لابتعاد اساس المسؤولیة الاجتماعیة
  .)١(عن الخطأ

وقد توجت النظرة الحدیثة للوظیفة الاصلاحیة للتعویض بظھور اتجاه ھام في     
التشریع  یذھب إلى تكریس فكرة التعویض العادل بعدة وسائل، فقد تتخذ صورة 

، فھناك الیوم ملتزمون بالتعویض  )٢(و حدا أقصىتعویضات جزافیة أو محددة  بسقف أ
فیما وراء محدث الضرر أو إلى جانبھ، والتزامھم لا یقوم على الخطأ، وانما على التزام 

  الكیان الاجتماعي بتعویض كافة الاضرار في المجتمع عن طریق الانظمة الجماعیة .
بیة على نظام المسؤولیة وبذلك یتجلى بوضوح انعكاس الطبیعة الخاصة للمخاطر الط    

الذي یحكمھا؛ إذ تحول التعویض المترتب على المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر 
الطبیة  إلى التزام یقوم على اعتبارات التضامن الاجتماعي، فأصبح التعویض التزاماً 

  قانونیاً محدداً  یحصل علیھ المریض المتضرر، بصرف النظر عن من احدث الضرر.
  خصوصیة اركان المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة : الثانيالمطلب 

إن فقھ المسؤولیة الموضوعیة لم یكتف باستظھار ھذه الموضوعیة في المسؤولیة    
المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة في الالتزام بالتعویض المترتب علیھا، وإنما حرص 

ه المسؤولیة؛ إذ ھدمت النظریة على استظھار ھذه الموضوعیة كذلك في اركان ھذ
الموضوعیة ركن الخطأ ونادت  بضرورة قیام المسؤولیة محل البحث  على اساس 
الضرر المجرد عن الخطأ، والمتعلق  بحادث طبي أو بعلة علاجیة المنشأ، أو تلوث 
المستشفیات، مع ضرورة توافر رابطة السببیة بین الضرر  والعمل الطبي، ولإیضاح 

یة نتناول الركن الأول وھو الضرر الطبي المجرد عن الخطأ في فرع ھذه الخصوص
أول، ونخصص الفرع الثاني للركن الثاني إلا وھو علاقة السببیة بین الضرر والعمل 

  الطبي.
  الضرر المجرد عن الخطأ : الفرع الأول

نوع  یعد الضرر الركن الأساس والھام للمسؤولیة المدنیة أیا كان نوعھا، وأیا كان     
الضرر المراد تعویضھ، ویعد ثبوت الضرر شرطاً لازماً لقیام المسؤولیة محل البحث 
والحكم بالتعویض نتیجة ذلك؛ لذلك قیل بحق، إن وقوع الضرر ھو الشرارة الأولى التي 

، )٣(ینبعث منھا التفكیر  في مساءلة من تسبب فیھ وتحریك دعوى التعویض في مواجھتھ
نا المدني ھذه الأھمیة لركن الضرر؛ إذ اشترطت حدوثھ نتیجة  وقد ابرزت نصوص قانون

  .)٤(كل خطأ لإمكان المطالبة بالتعویض

                                                        
-٣، ص(٢٠٠٥المعارف، ینظر:  د. فتحي  عبد الرحیم عبد االله ، دراسات  في المسؤولیة  التقصیریة ( نحو  مسؤولیة موضوعیة)، منشأة  )١(
٥.( 
:  والقانون ٤/٣/٢٠٠٢في   ٣٠٣ -٢٠٠٢ومن امثلة  ھذه التشریعات التي تبنت اجتماعیة الالتزام بالتعویض، القانون الفرنسي  رقم  )٢(

  ة الصحیة.المتعلق  بضمان مخاطر الرعای ١٥/٥/٢٠٠٧المتعلق  بتعویض المرضى ؛  والقانون البلجیكي في  ١٩٩٦لسنة  ٧٩٩السویدي  رقم 
  .١٣٠، ص ١٩٧١) ینظر: د. سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول مطبعة الجیلاوي، القاھرة، ٣(
 ) من القانون المدني الفرنسي.١٢٤١-١٢٤٠) من القانون المدني العراقي تقابلھا المادتان (٢٠٤، ١٨٦,٢٠٢,٢٠٣) تنظر: المواد (٤(
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ویعرف الضرر بصفة عامة سواء كان ضرراً مادیاً أو ادبیاً بانھ الإخلال بحق أو    
  .)١(مصلحة محققة مشروعة للمضرور

قوم على اساس الضرر ولما كانت المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة ت   
المجرد عن الخطأ، فالتساؤل الذي یطرح نفسھ یدور حول ذاتیة ھذا الضرر فھل ھذا 

  الضرر ینفرد بذاتیھ تمیزه عن الضرر وفقاً للقواعد العامة.
والاحكام  )٢(الواقع إن استقراء النصوص التشریعیة المنظمة لھذه المسؤولیة    

ذاتیة متمیزة لھذا الضرر؛ إذ انعكست علیھ الطبیعة الصادرة بشأنھا  یكشف  )٣(القضائیة
  الخاصة للمخاطر الطبیة، فأضفت علیھ خصوصیة تتمثل بما یأتي:

  أولا: سمة موضوعیة الأضرار وتجردھا من الخطأ
إن الأضرار التي تقیم المسؤولیة عن أثار المخاطر الطبیة  لا تستند إلى خطأ في     

لتشخیص ینسب إلى القائم بالرعایة الصحیة، وانما تتصل  أعمال الوقایة أو العلاج  أو ا
؛ إذ إن تنامي ھذه المخاطر یقود إلى حدوث الأضرار دون ثمة خطأ، )٤(بالمخاطر الطبیة

، بعنایة ومتابعة مستمرة یحدث )٥(ورغم اداء القائم  بالرعایة الصحیة لواجبات مھنتھ
مجمل العمل الطبي ومستلزماتھ، الضرر بسبب المخاطر التي تتسم بالنسبیة وترتبط ب

، ولا مراء أن )٦(على سند من الحقیقة العملیة التي تقرر بأنھ ما من عمل طبي دون خطر
السنوات الأخیرة شھدت تنامي  احتمال وقوع الاضرار بسبب التطور العلمي الطبي 
 الملحوظ في مجال الاعمال الطبیة، فعن طریق تطبیقات الھندسة الوراثیة في ابحاث
الدواء وجدت الأدویة المھندسة وراثیاً كسمة من سمات ھذا العصر، وكذلك ظھرت 
المداولة عن طریق اشعة اللیزر؛ التي تعد فتحاً من الفتوحات الطبیة التي أغنت  عن 
التدخل الجراحي لكثیر  من الحالات المرضیة وأثبتت فعالیتھا في علاج العدید  من 

بالطرق التقلیدیة ضرب من الخیال، غیر إن ھذه  الامراض  التي كان الشفاء منھا
التقنیات الطبیة رغم اھمیتھا  في تزاید فرص الشفاء من الامراض، إلا أنھا في الوقت 

  .)٧(ذاتھ تؤدي إلى تنامي احتمالات حدوث الأضرار
وعوداً على ذي بدء، فأن الاضرار التي تنتج عن خطأ طبي، تخرج عن نطاق     

حث، إذ یمكن في ھذه الحالة مساءلة القائم بالرعایة الصحیة وفقاً المسؤولیة محل الب

                                                        
، لمزید من التفصیل  حول ٢٩، فقرة  ١٩٩٠ظر: د. حسام الدین كامل  الاھواني، مصادر الإلتزام ، المصادر غیر الارادیة ، القاھرة، ) ین(١

 ركن الضرر ، ینظر استاذنا المغفور لھ  د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول ، الضرر شركة التایمس للطبع 
  . ١٥٥لمساھمة، بغداد ، بدون سنة طبع،  صوالنشر، ا

 ھذا البحث. ٩) تنظر ص  ٢(
  ) ھذا البحث.٦-٤)تنظر الصفحات (٣(
- ٤٤٨، ص (٢٠١٩ینظر: د. أیوب یوسف سالم محمد العبیدي ، المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي، دار الجامعة الجدیدة للنسر، الاسكندریة،  )٤(

٤٤٩.( 
العمل الذي یحتاج إلى خبرة وحذق بممارستھ، ینظر المعجم  الوجیز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة )المھنة لغویا تنصرف إلى ٥(

  .٥٩٣م، ص ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨التربیة والتعلیم ، 
 .٩٠ینظر: د. اسامة أحمد بدر، مصدر سابق  ، ص )٦(
  ).٨٢-٧٩ینظر: د. امال بكوش، مصدر سابق ، ص ( )٧(
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للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي، لذا فأن استبعاد الخطأ  في مجال 
  .)١(الاضرار المترتبة على المخاطر الطبیة یعد امراً حتمیاً یقتضیھ المنطق القانوني

الاضرار المترتبة على المخاطر الطبیة ھي أضرار تنسب وترتیباً على ما تقدم فأن      
إلى اسباب مادیة أجنبیة عن كیفیة اداء القائم بالرعایة الصحیة لالتزامھ، فھي اضرار 
منقطعة الصلة عن ھذا الاداء و ما یكون قد اعتراه من قصور في ھذا الاطار،  إذ تعزى 

رھا قد تتأتى عن فعل المنتجات اسباب  ھذه الاضرار  إلى المخاطر الطبیة التي بدو
الطبیة الخطرة ومنھا عیب یعتریھا أو تتأتى ھذه الاضرار من حالة العدوى التي قد 
یكتسبھا المریض على إثر إقامتھ في مستشفى أو عیادة مع توافق العنایة الطبیة التي 
حظي بھا المریض مع ما یقرره القانون من ضوابط، وقد تتأتى ھذه الاضرار من 

، )٢(بات لاتزال مجھولة بحسب المعرفة العلمیة والفنیة السائدة في المجال الطبيمسب
وعلیھ فأن الأضرار كل ھذه الحالات تعد الاضرار موضوعیة مجردة من الخطأ وسواء 
نتجت ھذه الاضرار عن المخاطر الطبیة التي ترتبط بالإعمال الطبیة المتعلقة بالوقایة أو 

  التشخیص أو العلاج.
  : أضرار محققةثانیاً
یعد النشاط  الطبي بصورة عامة، المجال الخصب لاحتمالیة حدوث الضرر، فلا یكاد     

یخلو العمل الطبي من عنصر الاحتمال الذي یعني توافر نسبة من المخاطر  التي تلازم 
العمل الطبي، وتتمثل  في احتمال حصول الضرر، إذ یمكن تدبر وجود ھذه المخاطر في 

ً  مجمل العم ل الطبي ابتداءً من مرحلة الفحص، مرورا بمرحلة التشخیص ، وانتھاء
، و لامراء إن عنصر الاحتمال یتفاقم في نطاق الاضرار المترتبة على )٣(بمرحلة العلاج

أثار المخاطر الطبیة، إذ إن مثل ھذه الاضرار تعد وقائع طارئة تخرج عن إرادة القائم 
توقي حدوثھا أو دفعھا حتى لو بذل الجھد المعقول ، بالرعایة الصحیة، بحیث لا یمكنھ 

  .)٤(ولا یمنع تحققھا توخي الحیطة في مراعاة القواعد العلمیة المستقرة
غیر إن الصفة النسبیة للمخاطر الطبیة، لا تؤثر على كون الاضرار التي ترتبت      

لاحتمالي من علیھا ھي اضرار محققة؛ ذلك إن ھذه الاضرار وإن كانت تتصف بالطابع ا
حیث ھي نادرة الحدوث لدرجة لا یمكن معھا في احوال كثیرة التنبؤ بتحققھا في حالة 
بعینھا، بالرغم من كونھا معروفة ومتوقعة مسبقاً على الصعید النظري في الأوساط 

  .)٥(المتخصصة
ون وترتیباً على ما تقدم، فأن الاضرار المترتبة على المخاطر الطبیة ینبغي إن لا تك   

نتیجة غیر محققة لما یھیمن على العمل الطبي عموما من احتمال، إذ إن من شروط 
استحقاق التعویض عن اضرار المخاطر الطبیة، إن تتحقق فعلاً على أثر إجراء طبي  

  بعد إن كانت قبل تنفیذ العمل الطبي في دائرة الاحتمال.
                                                        

 .٢٠د الحمید، مصدر سابق ، ص ینظر: د. ثروت عب )١(
  ).٦١و٢٢-١٩ینظر: د. حسن حسین البراوي ، مصدر سابق، ص( )٢(
 .٥٥) ینظر: د. اسامة أحمد بدر ، مصدر سابق ، ص ٣(
 ).١٠٧-١٠٦) ینظر: د. أمال بكوش، مصدر سابق ، ص (٤(
 ).١٧٦-١٧٥ینظر: د. بحماوي  الشریف، مصدر سابق، ( )٥(
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  ثالثاً: أضرار مباشرة متوقعة
مباشر في نطاق المسؤولیة محل البحث عن مفھومھ في نطاق یختلف مفھوم الضرر ال    

المسؤولیة التقلیدیة، في المجال الطبي؛ إذ یعد الضرر الطبي مباشراً في مجال المسؤولیة 
، ومن ثم، یعد الضرر )١(التقلیدیة متى كان الضرر نتیجة طبیعیة لإخلال الطبیب بالتزامھ

؛ بید إن الضرر المباشر في نطاق )٢(الاخلال غیر  مباشر إذا لم یكن نتیجة طبیعیة لھذا
المسؤولیة المدنیة  عن أثار المخاطر الطبیة لا یترتب  على اخلال بالتزام سابق صادر  
من القائم بالرعایة الصحیة، وانما یتعلق بالعمل الطبي ، فھو ینجم مباشرة عن ممارسة 

لنشاط الطبي بحیث لا یمكن النشاط الطبي ذاتھ، فھو الضرر الذي یكون نتیجة مباشرة ل
) من قانون الصحة ١١٤٢-١، ووفقاً للمادة ()٣(للمتضرر توقي حدوثھ ببذل جھد معقول

العامة الفرنسي یجب إن تنجم الاضرار المدعى بھا مباشرة، عن اي عمل من اعمال 
الوقایة أو التشخیص أو العلاج ویكون ذلك خارجاً عن نطاق الخطأ وإذا كان مفھوم 

لمباشر یتحقق بمجرد ترتبھ مباشرة عن ممارسة النشاط الطبي، فأن توصیف الضرر ا
ھذا الضرر، بأنھ مباشر قد یدق  في الحالات التي یتراخى فیھا ھذا الضرر لفترة طویلة 
نسبیاً، فھو لا یظھر في اغلب الاحوال بصورة فوریة، بل یستغرق فترة من الزمن 

ا الضرر ناجم مباشرة عن العمل الطبي، لظھور أثاره، ومن ثم، یصعب إثبات أن ھذ
  .)٤(خصوصا في حالة غیاب خطأ ینسب للقائم بالنشاط الطبي

وبناء على ما تقدم، فأن ھذا الضرر یبدو اقرب للضرر غیر المباشر ، الذي لا یمكن     
التعویض عنھ، وفقا للنظرة التقلیدیة في القواعد العامة للضرر؛ لذا یذھب البعض إلى 

ویر قواعد المسؤولیة في ھذا  الجانب ایضا لیتناسب وخصوصیة ھذه ضرورة تط
الاضرار، وذلك من خلال تقبل منطق التعویض عن الاضرار المكتشفة، خصوصا إن 
الابحاث العلمیة قد اثبتت إن الاضرار التي تبدو انھا غیر مباشرة، من المحتمل إن ینشأ 

لضرر غیر المباشر،  مثالھ انتقال  عنھا اضرار وراثیة تلحق بأسرة الشخص المصاب با
فیروس الإیدز من الأم التي سبق وانتقل الیھا المرض إثر نقل دم ملوث بھذا الفیروس 

  .)٥(إلى جنینھا
وعوداً على ذي بدء، فأن من أوجھ خصوصیة الأضرار في نطاق المسؤولیة محل     

خارج نطاقھ، غیر إن البحث، انھا اضرار متوقعة سواء حدثت في نطاق العقد الطبي أو 
مفھوم توقع الضرر المترتب على المخاطر الطبیة یختلف عن مفھوم توقع الضرر وفقا 

؛ ذلك  أن الاضرار المترتبة على المخاطر الطبیة، تتصف بأنھا )٦(للقواعد العامة للضرر
                                                        

  من القانون المدني الفرنسي المعدل. ١١٥١من القانون المدني العراقي؛ والمادة /ب) ١٦٩) تنظر: المادة(١(
) لمزید من التفصیل  عن الضرر المباشر ینظر : د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، ٢(

  .٩١١، ص ٢٠٠٠الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
،العدد الاول ،  ٢٠١٧)ینظر: المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مجموعة مترجمة من أحدث أحكام مجلس الدولة الفرنسي ،سبتمبر،٣(
)٨٦-٨٥.( 
  .١٣٤)قارن مع د. امال بكوش، مصدر سابق، ص ٤(
  ).١٣٥-١٣٤ق،  ص(؛ د. امال بكوش، مصدر ساب ٣٤) ینظر: د.حسن  حسین البراوي مصدرسابق ، ص ٥(
ل، ) توقع الضرر عبارة عن امكان التنبئو یھ أو بحدوثھ، ویكون الضرر متوقعا  إذا انصب  التنبؤ على سببھ  وعلى مقداره، لمزید من التفصی٦(

ى ، شركة  التایمس ینظر  استاذنا (رحمھ االله ) د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة  الجزء الأول، الضرر ، الطبعة الأول
  ).٢٤٣- ٢٤١للطبع  والنشر المساھمة ، بلا سنة نشر ، ص (
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أضرار متوقعة من الناحیة النظریة، ومتوقعة من الناحیة الاحصائیة، ومع ذلك یستحیل 
زم بتحققھا في حالة معینة بذاتھا، وھو ما یجعل  تصنیفھا ضمن الاضرار التقلیدیة في الج

المجال الطبي أمراً صعباً، ومن ثم، فھذه الاضرار لا تصنف ضمن الاضرار الشائعة 
والمتوقعة والتي تقیم مسؤولیة مقدم الرعایة الصحیحة على اساس الخطأ، ولا تصنف 

فاً، والتي یستحیل توقع حدوثھا بالنسبة للمعطیات ضمن الاضرار غیر المعروفة سل
  .)١(العلمیة السائدة في المجال الطبي

وعلیھ فأن الأضرار المترتبة على المخاطر الطبیة، ھي اضرار نادرة الوقوع بالنظر     
إلى الوضع المألوف لحالة المریض الصحیة، ومن ثم، فھي أضرار تخرج عن النتائج 

یة ھذه الأضرار ، یثار التساؤل عن التزام الطبیب بالتبصیر الطبیعیة، وازاء خصوص
  بھذه الأضرار؟

ابتداءً لابد من القول إن الالتزام بالتبصیر یمثل أوضع مظاھر الالتزام بالتعاون بین     
الطبیب والمریض، ومن ثم، یجب على الطبیب إن یفضي لمریضھ بالمعلومات اللازمة 

صیر المریض وإعلامھ یلازم العمل الطبي في كافة عن حالتھ، فالتزام الطبیب بتب
مراحلھ من مرحلة التشخیص مروراً بالعلاج وانتھاء إلى مرحلة ما بعد العلاج، كما إن 
على المریض تقدیم المعلومات الكافیة عن حالتھ المرضیة الحالیة وتاریخھ المرضي، 

  . )٢(وتنفیذ تعلیمات الطبیب في كل مراحل العمل الطبي
وداً على إجابة التساؤل المطروح، فأن جانب من الفقھ یذھب إلى ضرورة تبصیر وع   

المریض وإحاطتھ بنوع الأضرار المحتمل تحققھا، وإن اخفاء ھذه الحقائق أو الكذب یعد 
، ومن ثم، فلا یعفى الطبیب من التزامھ بالتبصیر؛ )٣(خطأ طبیاً تنھض المسؤولیة بشأنھ

أستثنائیة، نادرة الوقوع ؛مادام أن نسبة تحققھا واردة،  لأن الاضرار المحتمل تحققھا
ومادام أنھا تشكل درجة جسیمة من الخطورة على صحة المریض، كما إن رضا 

، وقد قضي بأن "یلتزم )٤(المریض لا یعتد بھ قانوناً، مالم یكن مستنداً إلى تبصیر حقیقي
اطر الفحوص أو العلاج الطبیب بأن یقدم لمریضھ معلومات  واضحة وملائمة، حول مخ

المقترح، ویقع على عاتقھ عبء اثبات وفائھ بالتزامھ، ویمكنھ ذلك بجمیع وسائل الاثبات، 
ومع ذلك فأنھ اذا ظھر لمحكمة الاستئناف من وقائع الدعوى والملفات المرفقة أن 
المریض قد التقى مرات عدیدة بطبیبھ وأنھ اتخذ  قراره بقبول الخضوع لذلك الاجراء 

د تفكیر متأن، واستخلصت بسلطتھا التقدیریة من مجمل ھذه القرائن وفقاً لنص المادة بع
من التقنین المدني، إن الطبیب قد افضى للمریض بالخطر الجسیم المرتبط بتلك  ١٣٥٣

  .)٥"(العملیة، فأنھ لا معقب على حكمھا
                                                        

 ).١٧٧- ١٧٦د. بحماوى الشریف ، مصدر سابق ، ص( )١(
ن ) لمزید من التفصیل حول التزام الطبیب بالتبصیر ینظر: د. انس محمد عبد الغفار، الالتزام بالتبصیر في العقد الطبي، دراسة مقارنة بی٢(

  وما بعدھا. ١٩٢،ص ٢٠١٣الأمارات،  -لوضعي والفقھ الاسلامي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات ، مصرالقانون ا
(3) Ghestin, Le droit saisie par la biologie. L.G.D.J.Paris,1996.p.314. 

، ٢٠٠٩مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  ینظر: د. مأمون عبد الكریم، رضا المریض من الاعمال الطبیة الجراحیة، دراسة )٤(
؛ ئاسوس نامق براخاس، قبول المخاطر الطبیة وأثره في المسؤولیة المدنیة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات ، ١٥٠ص 
  .٩٣-٥٣، ص ٢٠١٣الامارات،  -مصر

(5) Cass-civ ler, 14 octobre 1997.j.c.p.1997.11.22942. 
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فض المریض وقد قضي أیضا بانھ " فیما عدا حالة الاستعجال أو الاستحالة أو ر    
لإعلامھ، فأن الطبیب یلتزم بأن یقدم للمریض معلومات أمینة وواضحة وملائمة عن 
المخاطر الجسیمة المتعلقة بالفحوص وأوجھ العلاج التي یقترحھا، ولا یعفیھ من ھذا 

  ). ١الالتزام مجرد كون ھذه المخاطر لا تتحقق إلا بصورة استثنائیة "(
  رابعا: أضرار استثنائیة

سم الاضرار  محل البحث بخصوصیة تنأى بھا عما  ھو معروف  من قواعد تت    
تقلیدیة في مجال المسؤولیة المدنیة، وھذه الخصوصیة  ھي صفتھا الاستثنائیة غیر 
العادیة، إذ إن استحقاق  المریض  المتضرر  للتعویض، وفقا لإحكام المسؤولیة  محل 

لمریض المتضرر غیر عادیة، بالنسبة البحث ، یقتضي إن تكون الاضرار  اللاحقة با
لحالة المریض الصحیة الاولیة، وتعد  استثنائیة الضرر متحققة إذا ادى الاجراء الطبي 
بشكل ملحوظ إلى عواقب أشد  وطأة من تلك التي یمكن أن یتعرض لھا المریض في 

ف الصحیة وفقاً للظرو -حالة غیاب العلاج، ومن ثم، فلا یمكن إن تعد الاضرار استثنائیة
إذا تطلبت حالتھ الحرجة اتخاذ اجراء طبي أو علاجي  ینطوي  على مخاطر  –للمریض 

عالیة تتسبب باصابة ھذا المریض بضرر جسیم ؛ إذ إن ھذا یرجع في الاصل لخطورة 
  .)٢(حالتھ التي اجرى على إثرھا التدخل الطبي

  خامساً: اضرار جسیمة
المترتبة على المخاطر الطبیة، وتمیزھا عن  ھذه خصوصیة أخرى تتسم بھا الاضرار    

الصفات التقلیدیة للأضرار الأخرى في المجال الطبي ، وتعد الاضرار جسیمة إذا كانت  
تعادل أو تجاوز حداً معیناً أو درجة من درجات الجسامة، وھي درجات محددة بالقانون، 

ة الفرنسي، فأن جسامة ) من قانون الصحة العام١-١١٤٢) من المادة (٢ووفقاً للفقرة (
الضرر تقدر بالنظر إلى فقدان القدرة الوظیفیة، ونتائجھا  على الحیاة الخاصة  والمھنیة، 
وھذه النتائج  تقدر بعد الأخذ بالحسبان  بصورة خاصة نسبة العجز الدائم بالكیان 
الجسدي والنفسي  أو مدة التوقف المؤقت عن النشاط المھني أو مدة العجز الوظیفي 

  .)٣(المؤقت
  رابطة السببیة بین العمل الطبي والضرر الطبي: الفرع الثاني

رابطة السببیة ھي الصلة المباشرة التي تربط سبب الضرر بنتیجتھ، وتعد رابطة    
السببیة ركن مستقل قائم بذاتھ، یتمیز عن ركني الخطأ والضرر، إذ قد یصدر  الخطأ من 

                                                                                                                                         
 ١١٦-١١٥نقلا عن د. امال بكوش، مصدر سابق، ص(  ).

(1) Cass. Civ., 7oct. 1998.j.c.p.1998.II.10179 
 
. وما بعدھا. ١٩١، ص٢٠٠١نقلا عن د. جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي ، دار النھضة العربیة ،   

  .٧٩) المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مصدر سابق، ص ٢(
(3)Article L1142-1 al II duC.S.P.F.dispose que: " caractére de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la 
perte de capacities fonctionnelles et des consequences sur la vie privée et professionnelle messurées en tenat 
notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'  incapacité  temporaire de travail ". 
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ر، ومع ھذا لا تقوم المسؤولیة لتخلف رابطة جانب ، ویتحقق الضرر في الجانب الآخ
  السببیة التي تصل بین ھذا الضرر وذلك الخطأ.

ورابطة السببیة تظھر في دعاوى المسؤولیة المدنیة بمظھرین مختلفین، أولھما: مظھر    
ایجابي، إذ یتحتم على المتضرر حتى یحصل على التعویض، إن یقیم الدلیل على قیام 

الضرر الذي یطالب بالتعویض عنھ، وبین الفعل الذي یربط القانون  رابطة السببیة بین
التعویض بھ ، سواء أكان ھذا الفعل خاطئاً  أم غیر خاطئ، إلا إذا افترض القانون قیام 
ھذه الرابطة، وثانیھما: مظھر سلبي، یعطي للمدعي علیھ احیاناً حق نفي السببیة التي 

بات السبب الأجنبي وھو الحادث الذي یخرج عن افترضھا  القانون في جانبھ، وذلك بأث
  .)١(السیطرة المدعى علیھ وإرادتھ

وطبقا للمبادئ العامة في المسؤولیة المدنیة ، ینبغي لیتمكن المریض المتضرر من     
إثارة المسؤولیة المدنیة للقائم بالرعایة الصحیة، إن یثبت إن ما أصابھ من ضرر یجد 

عایة الصحیة، فرابطة السببیة ھي التي توضح تولد النتیجة عن سببھ في نشاط القائم بالر
السبب على الوجھ الذي یسمح بأسناد الضرر إلى الفعل الضار، فعندما لا تكون ھذه 
الصلة مؤكدة بین خطأ القائم بالنشاط الطبي والضرر الذي یلحق بالمریض جراء ھذا 

قررتھ محكمة النقض الفرنسیة الخطأ، فلا مجال لجبر الضرر المدعى بھ، على نحو ما 
، إذ قررت المحكمة "إن عدم الاحاطة بحقیقة )٢(١٩٨٨/ ١١/١٠في قرارھا الصادر في 

الصفة الاصلیة أو التبعیة لعلة الصمم لا تسمح بالتأكید على وجود رابطة سببیة بین فعل 
  .)٣(الطبیب الضار وبین الضرر الذي لحق بالضحیة"

، بعد وقت طویل من حرصھ على استلزام  رابطة سببیة بید إن القضاء الفرنسي     
مباشرة واكیدة بین خطأ القائم بالرعایة الصحیة والضرر الذي یلحق بالمریض جراء ھذا 
الخطأ، تحول الاجتھاد القضائي، مراعاة لخصوصیة الضرر الحاصل وصعوبات 

لخطأ في الاحوال الاثبات في المجال الطبي، الى خلق قواعد جدیدة قائمة على افتراض ا
التي یتطلب فیھا القانون وجود الخطأ، إذ  القضاء في اطار سعیھ لتخفیف عبء الاثبات  
على المتضررین، خلق نظریة الخطأ المضمر أو المقدر، والتي تقوم على إن الضرر ما 
كان لیحدث لولا وجود خطأ من القائم بالرعایة الصحیة، فھذا القضاء یذھب إلى استنتاج 

صیر أو الخطأ الطبي من مجرد وقوع الضرر إذ یستطیع القضاء، في ضوء جسامة التق
واستثنائیة النتائج الحاصلة بمناسبة العمل الطبي أو على إثره، إن یستخلص خطأ القائم 
بالرعایة الصحیة، دون أن یكون من الضروري أن یثبت أن الضرر ناجم مباشرة 

                                                        
دار  ) ینظر: استاذنا (رحمھ االله) د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء الثالث، الرابطة السببیة، الطبعة الاولى ،١(

 ).١١-٩، ص(٢٠٠٩الأوائل  للنشر، الاردن، 
خص وقائع القضیة حول دعوى رفعھا احد المرضى في مواجھة الطبیب المعالج جزاء إصابتھ بالصمم على أثر لجوئھ لھذا الاخیر ) تتل٢(

بغرض علاجھ من مرض التھاب السحایا، وحیث تعذر التحقق فیما أذا كان الضرر الواقع على المریض ضرراً مستقلاً عن فعل الطبیب وعن 
م انھ یشكل ضرراً تبعیاً بحسب ادعاء المتضرر الذي تمسك باحتمال كون ھذا الضرر ناجماً عن تفاقم المرض الاصلي الحالة الصحیة السابقة، أ
  .نتیجة عدم تحقق الشفاء

(3)La 1er chamber civile à stipule que: "l'ignorance ou l on  ce trouve au  sujet du caractére primaire ou 
secondaire de cette surdité ne permet pas d'affirmé l'existence d�un lien de causalité enttre  le dommage 
invopué par la victim". Valabie en ligne à l�adresse suivante:. 

 .١٤١نقلا عن د. امال بكوش، مصدر سابق  ، ص 
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رائن وافتراضات قویة ومتسقة على قیام ھذا وبصفة مؤكدة عن الخطأ، مادام إن ھناك ق
الخطأ یفرض على القائمین بالرعایة الصحیة والمؤسسات الصحیة، التزام بسلامة 
المرضى من شتى انواع المخاطر التي یمكن ان تصیبھم اثناء العمل الطبي سواء كانت 

من ؛ لذلك قضى بأن سقوط المریض )١(حوادث طبیة أو عدوى أو علة علاجیة جدیدة
طاولة الفحص لیس لھ سبباً سوى عدم انتباه الطبیب أو تركھ للمریض أو عدم وضعھ 

، بید إن ھذا الاجتھاد القضائي المتعلق بالخطأ المضمر )٢(للمریض علیھا بشكل مستقر
ظل متذبذباً، ویظھر ذلك واضحاً في حكم صادر عن محكمة التمییز  الفرنسي عام 

ود اللجوء إلى الاثبات بالافتراض، وعدت عبرت فیھ عن ضرورة رسم حد ١٩٩٨
  .)٣(مفھوم الخطأ المضمر المبني على طبیعة الضرر وحده مفھوم مغلوط

وفي تطور لاحق تبني القضاء الفرنسي على صعیدیھ، المدني والاداري، المسؤولیة    
الطبیة عن مجرد وقوع حادث طبي للمریض ولو لم یرتكب الطبیب خطأ ،  فعلى صعید 

 ١٩٩٣الاداري، قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم شھیر صادر عنھ في عام  القضاء
بأنھ " عندما یتم عمل طبي  لتشخیص أو علاج مریض ، وینتج عنھ خطر ، یكون 
وجوده معروفاً، ولكن تحققھ  یكون امراً استثنائیاً ، ولا یوجد ما یدعو إلى  انھ سیحدث 

یة المرفق العام الذي یدیر المستشفى تنعقد، للمریض الذي یعالج بوجھ خاص، فأن مسؤول
متى كان تنفیذ ھذا العمل الطبي ھو السبب المباشر للضرر، ولم یكن لحدوثھ أیة علاقة 
بالحالة السابقة للمریض أو التطور المتوقع لھذه الحالة وكان الضرر على قدر كبیر من 

  . )٤(الجسامة"
كمة استئناف روان بمسؤولیة الجراح أما على صعید القضاء المدني، فقد قضت مح   

عن اصابة المریض بعجز یده الیمنى، نتیجة الوضع الذي ارقد علیھ اثناء العملیة 
الجراحیة، رغم عدم مخالفتھ لقواعد الفن الطبي، وندرة الضرر الذي ینجم؛ لأنھ أخل 

  .)٥(بالتزامھ بضمان سلامة  المریض
عاتق الطبیب یقع التزاماً بضمان السلامة، كما قضت محكمة باریس الكلیة بأن " على   

التزام بنتیجة، یوجب علیھ جبر الضرر الذي یتعرض لھ المریض بمناسبة تدخل جراحي 
لازم للعلاج في كل مرة یثبت فیھا أن ھذا الضرر، یرتبط  ارتباط مباشر بالعمل الطبي، 

دید سبب الضرر ومستقل بشكل تام عن حالة المریض الصحیة السابقة، حتى لو تعذر تح
  .)٦(الحقیقي"

                                                        
)؛ د. ابراھیم علي حمادي الحلبوسي، مصدر سابق ، ٢٦-٢٤ینظر: د. محمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة ، نشأة المعارف، ص( )١(

  .٤٤ص
(2) paris 4 710v. 1963.D1946 . ٤٢نقلا عن د. محمد حسین منصور، مصدر سابق ، ص   
(3) V.Bernard Dapogny: Le  conseiller juridique pour tous " Les droits des victims de la méde cine" Edition  
Du  puits Fleuri, paris, 200, p 189 ets. 
(4) CE,9avril 1993 , -11-22 

.١٢١، ص ٢٠٠٩دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  –نقلا عن د. رجب كریم عبد اللاه، المسؤولیة المدنیة لجراح التجمیل   
(5) CA.Rouen, u, uill, 1966,196>.196>. 11-5722 

. ١١٩در سابق ، ص نقلا عن د. رجب كریم عبد اللاه، مص   
(6) Tribunal de gradeinstance de paris,5mai 1997 et12 janv, 1998.j. c. p. 1, 1998 p139.  

.٣٠١نقلا عن د. طھ عبد المولى ابراھیم، مصدر سابق ، ص   
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یمكن القول بإیجاز، إن المسؤولیة المدنیة عن اثار المخاطر الطبیة، في ظل الافكار    
التي تبنتھا القرارات  السابقة، تقوم على مجرد وقوع الضرر، بصرف النظر عن مسلك 

یة المسؤول الشخصي، وعما إذا كان ذلك قد اقترن بخطأ أم لا؛ ولذلك یكتفي بالسبب
، أي اتصال السببیة بین السلوك والحدث دون البحث في توافر رابطة سببیة )١(المجردة

  نفسیة أو معنویة تتمثل في التأكید من وجود الخطأ.
بید  إن موقف محكمة النقض الفرنسیة حول ھذه النقطة، ظل متذبذباً لوقت طویل ، إذ    

؛ وذلك لكونھ )٢(شار إلیھ سابقاقضت بنقض الحكم القضائي الصادر من محكمة روان الم
اعترف بأن وضع المریض أثناء العملیة الجراحیة كان متفقاً مع قواعد الفن الطبي، 
ولاكتفاء الحكم بإقامة المسؤولیة عن العجز الذي لحق المریض  على التزام الجراح 

، ثم عادت في قضیة مماثلة ، )٣(بضمان سلامة المریض حتى خروجھ من عند الجراح
ضت حكم صادر فیھا یقضي بمسؤولیة الجراح عن الشلل الذي لحق المریض؛ لأن رف

سوء الوضع الذي ارقد علیھ المریض اثناء العملیة الجراحیة یكشف عن خطأ الجراح 
، واستمرارا في نھج التردد، فقد اصدرت محكمة )٤(لأخلالھ بالتزامھ بالعنایة والیقضة

یقضي  بنقض حكم لمحكمة استئناف   ١٩٩٧م ینایر عا ٧النقض الفرنسیة  حكماً في 
باریس، یتعلق بجراح كان یجري عملیة جراحیة لمریض، فقام بجرح شریان لھ، مما 
تسبب في حدوث نزیف حاد افضى إلى موتھ، فقضت محكمة استئناف باریس، بعدم 

أو مسؤولیة الجراح ؛ لكونھ لم یرتكب خطأ من الناحیة الفنیة ؛ إذ لم یثبت حدوث رعونة 
عدم دقة من جانبھ في أجراء الجراحة، وإن الوفاة حدثت بسبب مضاعفات استثنائیة غیر 
متوقعة ، بید إن محكمة النقض نقضت الحكم ، إذ قررت إن جرح الشریان كان بسبب 

  .)٥(فعل الجراح، فالجراح یسأل عن الحادث لمجرد أنھ وقع نتیجة تدخلھ الطبي
دت مسؤولیة الجراح مسؤولیة موضوعیة، فھي ویظھر جلیاً إن محكمة النقض ع   

مسؤولیة تقوم على مجرد حدوث ضرر بسبب التدخل الطبي، وھذا ظھر جلیاً في تسبیب 
  محكمة النقض لحكمھا؛ إذ استخدمت لفظ فعل، ولم تستخدم لفظ خطأ.

بید إن محكمة النقض بعد طول تذبذب في موقفھا حیال ھذا الموضوع أصدرت حكماً    
حسمت  الامر من خلال ھذا الحكم  بالتأكید على إن  ٢٠٠٠نوفمبر عام  ٨ي شھیراً ف

الطبیب لا یلتزم بضمان سلامة المریض من الخطر أو الحادث الطبي كالتزام بتحقیق 
نتیجة، فلا یسأل عن أثار ھذه المخاطر إلا إذا اثبت وقوع خطأ من جانبھ تسبب في 

لذي اصاب المریض لا یعزى لخطأ الطبیب حدوثھ، إذ جاء في الحكم بأن " إن الضرر ا
، وانما ھو من المخاطر المرتبطة بالعمل الطبي ولا یمكن السیطرة علیھ، ومن ثم، فأن 

                                                        
طة السببیة وأنعكاساتھ في توزیع لمزید من التفصیل عن رابطة السببیة المجردة، ینظر: د.عادل جبرى محمدحبیب ،المفھوم القانوني لراب )١(

  ١٥١ص ٢٠٠٣دراسة مقارنة بأحكام الفقھ الاسلامي ،الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ، –عبء المسؤولیة المدنیة 
  من البحث ٣٠تنظر ص   ٢)(

(3)Cass. Civ, 29 oct. 1968, j.c. p,1969-11-15799 .١١٩سابق ، ، ص نقلا عن د. رجب كریم عبد اللاه، مصدر   . 
(4)cass.civ,27 mai 1970,j.c.p,1971-11,16833 .١١٩نقلا عن المصدر نفسھ ، ص    
(5)Cass .civ,7janv ,`1997, j.c.p,1997-1-4016 
 www.courdecassation.FR. ًنقلاعن الموقع الالیكتروني على الانترنت  
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تعویض الاضرار الناجمة عن المخاطر الطبیة  لا یدخل في مجال الالتزامات التي یتقید 
  .)١(بھا الطبیب عقدیاً تجاه مریضھ"

لفرنسیة قد رسمت الحدود الفاصلة بین المسؤولیة المدنیة وبذلك تكون محكمة النقض ا    
الخطئیة والمسؤولیة المدنیة الموضوعیة في المجال الطبي، وقد تبنى المشرع الفرنسي 

 ٤في  ٣٠٣-٢٠٠٢ھذا الاتجاه الذي انتھت الیھ ھذه المحكمة، وذلك بوضع القانون رقم 
والذي أدرجت أحكامھ  الخاص بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي، ٢٠٠٢مارس 

) في فقرتھا الاولى على L-1142-1في نصوص قانون الصحة العامة؛ إذ تنص المادة(
أنھ "فیما عدا الحالة التي تترتب فیھا مسؤولیتھم بسبب عیب في المواد الصحیة، فأن 
الممتھنین في المجال الصحي المشار الیھم في الجزء الرابع من القانون النافذ، وكذلك كل 

سسة، دائرة، أو أنظمة تجري فیھا اعمال فردیة وقائیة أو تشخصیة أو رعائیة، ھم مؤ
لیسوا مسؤولین عن النتائج الضارة لتلك الاعمال إلا في حال الخطأ"، أما الفقرة الثانیة 

) فقد نصت على أنھ " عندما لا تترتب مسؤولیة الممتھن أو L.1142-1من المادة(
) أو منتج المنتجات، فأن الحادث ١مة المذكورین في (المؤسسة أو الدائرة أو المنظ

الطبي، أو المرض الناتج عن علم التطبیب أو حالات العدوى التي تحصل في الاستشفاء 
للمریض، یتیح للمریض، ولورثتھ في حالة وفاتھ، الحق في تعویض الاضرار بموجب 

عمال وقائیة أو نظام التضامن الوطني، عندما تكون الاضرار معزوة مباشرة إلى ا
تشخیصیة أو علاجیة، والتي لقي المریض من جرائھا نتائج غیر طبیعیة بالنظر لحالتھ 
الصحیة والتطور المتوقع لھذه الحالة وتشكل قدراً معیناً من الجسامة"، ویتضح من ھذا 
النص إن المشرع الفرنسي قد رسم حدود المسؤولیة الموضوعیة ومیزھا عن المسؤولیة 

ي المجال الطبي، ومن ثم، فأن مفھوم رابطة السببیة في المسؤولیة المدنیة عن الخطئیة ف
اثار المخاطر الطبیة ھو السببیة المجردة، أي رابطة السببیة تكون بین الضرر المدعى 
بھ، و اعمال الوقایة أو التشخیص أو العلاج، فالأضرار یجب إن تنجم مباشرة عن أي 

یة أو العلاج بمعنى آخر، یشترط تحقق رابطة السببیة عمل من اعمال التشخیص أو الوقا
  بین الضرر المدعى بھ والعمل الطبي الذي یعزى الیھ مباشرة حدوث الضرر. 

  الخاتمة
تبین لنا من دراسة خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة ، حداثة ھذه    

اصة تتلاءم مع خصوصیتھا ، رغم المسؤولیة وأغفال القوانین العربیة تنظیمھا بقواعد خ
أن المخاطر الطبیة التي تعد صنوان لھا ، ملازمة للعمل الطبي منذ القدم ؛ بید أن 
أستخدام  وتداول مصطلح المخاطر الطبیة حدیث نسبیاَ؛ أذ ارتبط بالثورة التقنیة في 

ور تقني المجال الطبي ،وبتزاید تأثیر المخاطر الطبیة الملازمة للعمل الطبي مع كل تط
علمي في المجال الطبي ؛ لذا سنعرض   لأھم النتائج والتوصیات التي توصلنا لھا، في 

  فقرتین: 

                                                        
(1) Cass.  ler civ , 8 nov ,2000 ,jcp,2000-11-10493 
. www.couurdecassation. fr.نقلاً عن الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت 



  ٢٩٣  
 
 

  أولا: النتائج
إن المخاطر الطبیة ھي نتائج  غیر طبیعیة  تصاحب التدخل الطبي سواء كان   - ١

 ھذا التدخل في مرحلة الوقایة أو التشخیص أو العلاج.
ادث طبیة أو امراض ناجمة عن تعاطي تظھر المخاطر الطبیة بشكل حو  - ٢

 الادویة أو بشكل عدوى  مكتسبة.
تتمیز المخاطر الطبیة عن عدم نجاح العلاج ، من حیث علاقة الضرر الناجم  - ٣

عنھما بالحالة الصحیة السابقة للمریض، وعلاقة الضرر بالعمل الطبي ، 
لعمل ومضمون الالتزام في كل منھما ، رغم أن كلاھما یحتمل أن یلازم ا

 الطبي. 
إن المسؤولیة عن أثار المخاطر الطبیة ھي مسؤولیة قانونیة خاصة ، لیست  - ٤

عقدیة ولا تقصیریة،  بعیدة عن عنصر  الخطأ تھدف  إلى تعویض الاضرار 
 الناجمة عن المخاطر الطبیة.

أن المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة ھي مجموعة القواعد القانونیة   - ٥
لمریض المتضرر من المخاطر الطبیة من الحصول على التعویض التي تتیح ل

متى توافر الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر والعمل الطبي ، دون الحاجة الى 
 إثبات توافر الخطأ في جانب القائم بالرعایة الطبیة. 

تتجسد خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن أثار المخاطر الطبیة من زاویة   - ٦
للتعویض  ومن زاویة خصوصیة أركانھا  التي تنحصر بركنین   الوظیفة  الغائیة

  فقط ھما الضرر  وعلاقة السببیة  بین الضرر والعمل الطبي.
  ثانیاً: التوصیات

أدعو المشرع العراقي إلى التدخل التشریعي لوضع الیات تعویض الاضرار  - ١
ي ھذا الناتجة عن المخاطر الطبیة ،وذلك من خلال تبني القواعد الموضوعیة ف

النوع من المسؤولیة، التي تیسر على المرضى المتضررین الحصول على 
التعویض بشكل عادل وسریع؛      خصوصاً أن القضاء المدني العراقي ھو 

 قضاء متحفظ لایخرج عادة عن حرفیة النصوص القانونیة. 
ضرورة نشر الوعي القانوني بحقوق المرضى  بین القائمین بالرعایة الصحیة  - ٢

وصاً حق المرضى على الاطباء  بتبصیرھم بحالتھم الصحیة والتدخل ،وخص
 الطبي اللازم لھا، بحیث یعي الاطباء  مالھم من حقوق وما علیھم من التزامات.

  قائمة المصادر
  أولاً: المعاجم 

معجم القانون، مجمع اللغة العربیة ، الھیئة العامة  لشؤون المطابع الامیریة،  جمھوریة   -١
یة، الھیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة و جمھوریة مصر العربیة، مصر العرب

  .١٩٩٩القاھرة، 
المعجم الوجیز ،مجمع اللغة العربیة ،طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ،مصر ،  -٢

  م.١٩٩٧ه ، ١٤١٨
 ثانیاً:  الكتب 
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جامعة الكویت، أبراھیم الدسوقي  أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة، مطبوعات  -١
 .١٩٩٥الكویت، 

 .١٩٨٦احمد شرف الدین، مسؤولیة الطبیب ،دار السلاسل ، الكویت ، -٢
، دار ١احمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، ط  -٣

 .١٩٩٤النھضة العربیة، 
ر الكتب القانونیة ، دار أسامة أحمد بدر، ضمان  مخاطر المنتجات الطبیة، دراسة مقارنة ، دا -٤

 .٢٠٠٨شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 
دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار -أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة -٥

 .٢٠١١الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، 
امعة الجدیدة امال بكوش، المسؤولیة الموضوعیة عن التبعات  الطبیة. الطبعة الاولى، دار الج -٦

  .٢٠١٧للنشر، مصر، 
انس محمد عبد الغفار، الالتزام بالتبصیر في العقد الطبي، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي  -٧

الأمارات،  - والفقھ الاسلامي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات ، مصر
٢٠١٣. 

اسة مقارنة بیت القانون الوضعي أنس محمد عبد الغفار، التزامات الطبیب تجاه المریض در -٨
الامارات، -دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر -والفقھ الإسلامي، دار الكتب القانونیة

٢٠١٣. 
دار شتات   -أنس محمد عبد الغفار، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي، دار الكتب القانونیة -٩

 .٢٠١٠للنشر والبرمجیات، مصر ،
دي، المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي ، دار الجامعة الجدیدة، أیوب یوسف سالم محمد العبی -١٠

 .٢٠١٩الاسكندریة، 
 .٢٠٠٧ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  -١١
 . ١٩٩٠حسام الدین كامل  الاھواني، مصادر الإلتزام ، المصادر غیر الارادیة ، القاھرة،   -١٢
ي، مخاطر التطور بین قیام المسؤولیة والاعفاء منھا، الطبعة الأولى، دار حسن حسین البراو-١٣

 ٢٠٠٨النھضة العربیة، 
حسن عبد الرحمن  قدوس، الحق  في التعویض  مقتضیاتھ  الغائبة  ومظاھر  التطور المعاصر  -١٤

 في النظم الوضعیة ، دار النھضة العربیة ،  بدون سنة نشر.
 .٢٠٠١الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، -٢-سوط في المسؤولیة المدنیة حسن علي الذنون ، المب -١٥
حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة  الجزء الأول، الضرر ، الطبعة الأولى ، -١٦

 .شركة  التایمس للطبع  والنشر المساھمة، بلا سنة نشر
لثالث، الرابطة السببیة، الطبعة حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء ا-١٧

 ٢٠٠٩الاولى ، دار الأوائل  للنشر، الاردن، 
دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة  –رجب كریم عبد اللاه، المسؤولیة المدنیة لجراح التجمیل -١٨

 ٢٠٠٩، القاھرة، 
سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القسم الاول مطبعة  -١٩

 ١٩٧١الجیلاوي، القاھرة، 
طھ عبد المولى ابراھیم، مشكلات تعویض الاضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء  -٢٠

 .٢٠٠٠الفقھ  والقضاء،  الطبعة الاولى، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر، 
طھ عبد المولى ابراھیم، مشكلات تعویض الاضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء   -٢١

 .٢٠٠٠والقضاء،  الطبعة الاولى، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر،   الفقھ
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عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، الطبعة  -٢٢
  ٢٠٠٠الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

،دار النھضة العربیة ،القاھرة، عبد الرشید مأمون، عقد العلاج بین النظریة والتطبیق    -٢٣
١٩٨٦. 

فتحي  عبد الرحیم عبد االله، دراسات  في المسؤولیة  التقصیریة ( نحو  مسؤولیة   -٢٤
 .٢٠٠٥موضوعیة)، منشأة المعارف، 

ئاسوس نامق براخاس، قبول المخاطر الطبیة وأثره في المسؤولیة المدنیة، دار الكتب   -٢٥
 .٢٠١٣الامارات،  -، مصر القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات

مأمون عبد الكریم، رضا المریض من الاعمال الطبیة الجراحیة، دراسة مقارنة، دار   -٢٦
 .٢٠٠٩المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

محمد أحمد المعداوي عبد ربھ ،المسؤولیة المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي في ضوء   -٢٧
 . ٢٠١٥التداعیات الطبیة الضارة ، بلا دار نشر، 

محمد حسن قاسم ، نظرة في تطور المسؤولیة الطبیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،   -٢٨
٢٠٠٥. 

محمد نصر الدین منصور، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة   - ٢٩
 . ٢٠٠١وأعتبارات التضامن الاجتماعي ، الطبعة الاولى ، دار النھضة العربیة  

لمدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقھ الفرنسي منیر ریاض حنا، المسؤولیة ا - ٣٠
  .٢٠١١والمصري، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،

  ثالثاً: الكتب الأجنبية 
1-Alex Weill et Franciois Terré, Droit civil, Les obligations, 3em.Dalloz, 1961 
2-Barry Charles, Les risqué etpérils de la médicine maderne,la santé   

  permet déviter  dagers,disponible en ligne a l`address suivante 
3-Christien larroumet, l`indeminisation de l`aléas thérapeutique, Dalloz, 
1999,Chronique. P33 
4-DEMOGUE (R)  Des obligtions en Géneral T.I.paris,                        5-Dictionnaira  de 
droit  intemational   public( sous la direction de jean  salmon)Bruxelles ,2001. 
6-Jean mrtin et yve Guisan, Le s patiens victims d`aléas thérapeutique , urgonce  
d`etablir en suisse un dispositive d`indemnisation/compensatile 
7-Serge Deel:   Conclusions sous C.E.Ass.9 avril,Bianchi.Rec.1993.    
8-  Savatier, la théorie des oligations 2éd, Dalloz, 1969.                       
9- Genevieve le déclin de la  responsabilité individuelle, these, Viney, paris, 1964 .  
10-MAZEAUD(H et L.)et Tunc,,Traité Théorique Dael: et pratique de La  
reponsabilté civil Délictuelle et  contratuelle,t.l.ll.lll,1957-1960. 

  ثالثاً :القوانین
  ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (-١ 
   ١٠١٦- ٢-١٠في ١٣١-٢٠١٦المعدل بالامر رقم ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لسنة -٢
المتعلق بحقوق ٢٠٠٢- ٣٠٣المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٠-٥٤٨قانون الصحة العامة الفرنسي رقم -٣

  المرضى وجودة النظام الصحي .
- ٥-١٥البلجیكي المتعلق بتعویض الاضرار الناجمة عن الرعایة الصحیة الصادر في  القانون-٤

٢٠٠٧   
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